مقاصد الشريعة

إعداد
الدكتور عبد الحق حميش

بسم الله الرحمن الرحيم 

المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله للناس كافة بشيراً ونذيراً، وداعياً إليه بإذنه وسراجاً منيراً، بلّغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وبيَّن لها الحلال والحرام، القائل     عليه الصلاة والسلام: " من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين " (1)، أما بعد:
فإن علم مقاصد الشريعة ليس علماً مبتدعاً وليس جديداً على الشريعة الإسلامية بل هو علم قديم أقره القرآن الكريم وتكلم به رسول الله (، ومارسه الصحابة رضوان الله عليهم وكذلك التابعون والأئمة الأعلام، وعلم مقاصد الشريعة من العلوم المهمة في شريعتنا الإسلامية لكن –رغم ذلك– فإن الكتب المؤلفة فيه قليلة جداً و نادرة، وخاصة الكتب المنهجية التي يمكننا تقريرها على طلبة الدراسات الإسلامية، ولعل السبب يعود في ذلك إلى صعوبة الموضوع  وخطورته، مما دفع العلماء إلى الإحجام عن سبر غوره والتأليف فيه.

ولقد جمعت لطلاب هذه المادة الشيِّقة شتات هذا الفن في هذه المذكرة المختصرة، في ترتيب متناسق وأسلوب سهل من أجل تقريب فهمها، ومن ثم يسهل الرجوع إلى المراجع الأصلية في الموضوع ومن أهمها كتاب الموافقات: للإمام الشاطبي الذي يعد المرجع الأول الأصيل في هذا الموضوع.

الأهداف العلمية والعملية في تدريس هذا المقرر :

يسعى هذا المقرر لتحقيق الأهداف التالية:
1- التعرف الدقيق على مقاصد الشريعة الإسلامية وما يتصل بها من موضوعات.

2- تقريب فكرة المقاصد وبيانها وتوضيحها عن طريق تعريف المقاصد وبيان الأدلة والتمثيل بالأمثلة التطبيقية التي تنزل بهذه الفكرة من أفقها التنظيري إلى واقعها العملي.
3- بيان ضرورة العلم بمقاصد الشريعة بالنسبة لطالب العلم والفقيه المجتهد والداعية إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.
4- تبيين مدى مساهمة المقاصد والسياسة الشرعية في توجيه كثير من نشاطات الإنسان في نواحي حياته المتعددة وتنظيمها حتى يتمكن من العيش باستمرار تحت ظل الشريعة الإسلامية.
5- إخراج العقل المسلم من الجمود وإعادة تألقه حتى يكون قادراً على العطاء والاجتهاد وترتيب الأولويات.
6- ولأن إهمال تدريس هذا الفن، أو عدم الاهتمام به فإنه يؤدي لا محالة إلى أخطاء كبيرة على الشريعة الإسلامية، لذا كان من الأهمية بمكان تركيز تدريس الفقه المقاصدي وبيانه لطلاب العلم كي يتخلصوا من العقلية القديمة المتحجرة التي تعتمد وسائل قديمة وبالتالي يكون بإمكانهم مواجهة مشاكل العصر المتجددة ...
خطة البحث : 

قسمت هذا البحث إلى ست وحدات :

الوحدة الأولى : مفهوم مقاصد الشريعة الإسلامية وتاريخها 
وفيها : - المطلب الأول : تعريف مقاصد الشريعة.
· المطلب الثاني : تاريخ البحث في علم المقاصد.

· المطلب الثالث : فوائد العلم بمقاصد الشريعة.
· المطلب الرابع : التعريف بأهم المراجع والمصنفات المؤلفة في هذا العلم.
الوحدة الثانية : طرق الكشف عن مقاصد الشريعة 
     وفيها : - المطلب الأول : تعليل الأحكام وعلاقته بمقاصد الشريعة.

  - المطلب الثاني : في المقاصد المعتبرة.

  - المطلب الثالث : مقاصد الشريعة من وضع الأحكام ابتداء والدليل على ذلك.

الوحدة الثالثة : في أنواع مقاصد الشريعة
· المطلب الأول : أهم تقسيمات المقاصد.
· المطلب الثاني : مراتب مقاصد الشريعة.
· المطلب الثالث : في مكملات المقاصد والعلاقة بين هذه المراتب الثلاث.
الوحدة الرابعة : في المقاصد الضرورية تفصيلاً
  وفيها : - المطلب الأول : في المحافظة على الضروريات الخمس.

· المطلب الثاني : التفاوت بين الضروريات والتنسيق بينها عند التعارض في الظروف الاستثنائية.
الوحدة الخامسة : مقاصد الشريعة في التكليف 
    وفيها  –  المطلب الأول : التكليف بما لا يطاق.

· المطلب الثاني : فهم الشريعة مقدور للمكلف.

· المطلب الثالث : بيان المشاق وأثرها في التكليف.
· المطلب الرابع : رفع الحرج في الشريعة وبناء أحكامها على التيسير. 
· المطلب الخامس : الوسطية في التكليف.
الوحدة السادسة : مسائل متنوعة من مقاصد الشريعة   
      وفيها –  المطلب الأول : في عدم وجود مصالح محضة في الدنيا.
· المطلب الثاني : مقاصد الشريعة وسائل لتحقيق غاية كلية واحدة.
· المطلب الثالث : الشريعة كلية عامة.
· المطلب الرابع : مقاصد المكلفين.
· المطلب الخامس : في انقسام الشريعة إلى وسائل و مقاصد.
- المطلب السادس : في الحيل.
موضوعات مقترحة للبحث في مقاصد الشريعة.

الخاتمة.

الوحدة الأولى :

مفهوم مقاصد الشريعة، وتاريخها

المطلب الأول:

تعريف مقاصد الشريعة

1- تمهيد :

مقاصد التشريع أو مقاصد الشارع، أو المقاصد الشرعية، أو مقاصد الشريعة كلها عبارات تستعمل بمعنى واحد وهو المعنى الذي سوف تدور حوله مواضيع هذه الدراسة.

2- المقاصد في اللغة : 

جمع مقصد، والمقصد هو موضع القصد، وهو الغاية  والهدف من الفعل، فالمقاصد هي الغايات والأهداف التي تترتب على فعل من الأفعال(
).

3- تعريف المقاصد في الشريعة :

لم يضع الإمام الشاطبي تعريفاً محدداً للمقاصد وإنما أخذ يبينها بتفصيل أنواعها، مثل قوله:   " تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها: أن تكون ضرورية، والثاني: أن تكون حاجية، والثالث: أن تكون تحسينية(
).

وقال في موضوع آخر: " إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معاً " (
).

ولكن وقفنا على عبارة له يمكننا اعتبارها تعريفاً للمقاصد حيث يقول: " إن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية، والدنيوية، وذلك على وجه لا يختل لها به نظام، لا بحسب الكل ولا بحسب الجزء، وسواء في ذلك ما كان من قبيل الضروريات أو الحاجيات أو التحسينية... " (
).

وقال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: " إن مقصد الشريعة من التشريع: حفظ نظام العالم، وضبط تصرف الناس فيه على وجه يعصم من التفاسد والتهالك، وذلك إنما يكون بتحصيل المصالح واجتناب المفاسد على حسب ما يتحقق به معنى المصلحة والمفسدة " (
).

وقال الدكتور وهبة الزحيلي: " مقاصد التشريع هي المعاني والأهداف الملحوظة للشرع في جميع أحكامه أو معظمها، أو هي: الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها " (
).

وقال الدكتور يوسف العالم: " هي المصالح التي تعود على العباد في دنياهم وأخراهم، سواء أكان تحصيلها عن طريق جلب المنافع أو عن طريق دفع المضار " (
).

فمما تقدم نخلص إلى أن:

مقاصد الشريعة هي: المعاني والأهداف والحِكم الملحوظة للشارع في تشريعه للأحكام، أو الأسرار التي أودعتها تلك الأحكام.

فهي إذاً مصالح الأنام التي تكون ثمرة للأحكام الشرعية، وهي الغاية والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها(
).

4- في صلة المصالح بالمقاصد :

اختلفت عبارات الأصوليين في التعبير عن المقاصد والمصالح والذي يؤخذ من هذه التعبيرات، أن المقاصد والمصالح متحدان ذاتا، ويختلفان من حيث الإطلاق.

فإذا نظرنا إليها في جانب الله تعالى حَسُن إطلاق المقاصد عليها وإذا نظرنا إليها في جانب المكلفين حَسُن إطلاق المصالح.

وفي هذا المعنى يقول أبو حامد الغزالي: " لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم... " (
).

فكأنه يقول: المصلحة المحافظة على مقصود الشارع، ومقصود الشارع المحافظة على مصالح الخلق، وهو يؤيد المعنى الذي ذهبنا إليه، وفي هذا المعنى أيضاً يقول الآمدي في تعريف المناسب: " عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصوداً من شرع ذلك الحكم، وسواء كان ذلك المقصود جلب مصلحة أو دفع مفسدة " (
).

والشاطبي في مواضع كثيرة من كتابه ومنه ما بدأ به الكلام عن المقاصد حيث قال:    " ... إن وضع الشريعة إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل ".

ومعناه والله أعلم أن مقصود الشارع من وضع الشريعة هو المحافظة على مصالح العباد(
).

المطلب الثاني:
تاريخ البحث في علم المقاصد

إن لاستنباط أحكام الشريعة ركنين:

· أحدهما: علم لسان العرب.

· وثانيهما: علم أسرار الشريعة ومقاصدها.

أما الوصف الأول فقد كان وصفاً غريزياً في الصحابة والتابعين من العرب الخُلَّص، فلم يكونوا بحاجة إلى قواعد تضبط لهم، كما أنهم اكتسبوا الاتصاف بالركن الثاني من طول صحبتهم لرسول الله (، ومعرفتهم الأسباب التي ترتب عليها التشريع.

وأما من جاء بعدهم ممن لم يحرز هذين الوصفين فلابد له من قواعد تضبط له طريق استعمال العرب في لسانها، وأخرى تضبط له مقاصد الشارع في تشريعه للأحكام.

وقد انتصب لتدوين هذه القواعد جملة من الأئمة بين مقل ومكثر وسمّوها " أصول الفقه " ولكنهم أغفلوا الركن الثاني إغفالاً فلم يتكلموا على مقاصد الشريعة، اللهم إلا إشارات وردت في باب القياس عند تقسيم العلة، بحسب مقاصد الشارع وبحسب الإفضاء إليها.

وفي إلقاء الضوء على نشأة علم المقاصد والكتابة فيه بإيجاز نقول: إن الله جلت قدرته وتعالت حكمته تعهد البشرية من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليهما وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم، وكان كل رسول يأتي بشريعة تناسب الناس في طورهم الذي يعيشونه، حتى اكتمل العقل البشري أو كاد، وأصبح صالحاً لتقبل الشريعة العامة الدائمة، فبعث الله محمداً ( بشريعته الخالدة، وكلف الناس جميعاً بها، يقول ربنا سبحانه وتعالى مخاطباً رسوله محمداً (: ( قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ( [الأعراف/ 158].

إن مقاصد الشريعة كانت واضحة في عقل النبي ( تمام الوضوح، تعلم ذلك من القرآن الكريم، آية بعد آية، وسورة بعد سورة، مما سنعرضه بعد هذا البحث استدلالاً على هذه المقاصد.

وكان ( يراعي هذه المقاصد، في أقواله وأفعاله وتقريراته التي حرص علماء المسلمين على تتبعها وحفظها وتدوينها، في كتب السنة المتداولة بين أيدينا، وكلنا يمكنه الرجوع إليها ليتعلم كيف كان رسولنا ( يحافظ على هذه المقاصد، في أقضيته وفتاويه ولنضرب لذلك بعض الأمثلة:

1. ما رواه عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ( : " زوال الدنيا بجميع ما فيها أهون على الله عز وجل من قتل امرئ مسلم " (
).

2. وفي المحافظة على النسل حتى ولو كان من الزنا ما رواه مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة أنه أخبره أن امرأة جاءت إلى رسول الله ( فأخبرته أنها زنت وهي حامل فقال لها رسول الله (: " اذهبي حتى ترضيعه " فلما أرضعته جاءته، فقال: " اذهبي فاستودعيه " قال: فاستودعته ثم جاءت فأمر بها فرجمت " (
).
3. وفي المحافظة على العقل بتحريم كل مسكر عن عائشة زوج النبي (: أنها قالت: سئل رسول الله ( عن البتع فقال: " كل شراب أسكر فهو حرام " (
).
وقد تعلم الصحابة رضوان الله عليهم جميعاً من رسول الله ( هذه المقاصد، وكيف يحافظون على تحققها ورعايتها، وظهر ذلك واضحاً في فتاويهم وأحكامهم وأقضيتهم.

من ذلك اجتهاد عثمان ( في ضوال الإبل فعن زيد بن خالد الجهني أنه قال: جاء رجل إلى النبي ( فسأله عن اللقطة فقال: أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرِّفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، قال: فضالة الغنم، قال: لك أو لأخيك أو للذنب، قال: فضالَّة الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها(
).

فقد كان العمل منذ عهد رسول الله ( إلى خلافة عثمان ( أنه لا يجوز لأحد أن يلتقطها، وكان عمر يلتقطها في أرض البقيع ليتعرف عليها أصحابها وكانت تتوالد هناك وتتكاثر حتى صارت إبلاً مؤبلة حتى كثرت في عهد عثمان فأباح التقاطها كباقي الأموال وتعريفها، فإن لم يأت صاحبها بيعت ووضع ثمنها في بيت المال، فإن جاء صاحبها بعد ذلك أخذ ثمنها من بيت المال.

قال سعيد بن المسيب في روايته لهذه القضية: كتب عمر بن الخطاب إلى عماله: لا تضموا الضوال فلقد كانت الإبل تتناتج وترد المياه ولا يعرض لها أحد حتى يأتي من يعرفها فيأخذها، حتى إذا كان عثمان كتب: أن ضموا الضوال وعرفوها، فإن جاء من يعرفها وإلا فبيعوها وضعوا أثمانها في بيت المال، فإن جاء من يعرفها فادفعوا إليهم الأثمان(
).

وكان عثمان يعتمد في هذه الفتوى على ما علمه من مقاصد الشريعة في المحافظة على الأموال.

وفي عصر التابعين وتابعيهم: حمل لواء العلم بعد أصحاب رسول الله (، رجال ساروا مسيرة سلفهم، فهماً للشريعة، وحرصاً على مقاصدها، وفهماً لروحها، وظهر ذلك واضحاً جلياً في فتاويهم، وتطبيقهم لنصوص الشريعة على ما جد من حوادث ووقائع، وكانت اجتهاداتهم مناراً استضاء به من بعدهم الأئمة المجتهدون.

وكان الفقهاء في هذا العصر كسلفهم الصالح، أرباب البيان وأساطين الفهم للشريعة، بحكم بيئتهم العربية الصافية، وقربهم من عصر الرسالة، فلم يكونوا في حاجة إلى تدوين شيء عن مقاصد الشريعة، شأنهم في كثير من العلوم والمعارف الإسلامية التي دونت بعدهم كأصول الفقه وغيره.

ومن هذه الفتاوى والاجتهادات: 

ما روي عن عطاء وجابر بن زيد والنخعي من وجوب الإشهاد على البيع(
) لظاهر قوله تعالى: ( وأشهدوا إذا تبايعتم ( [ البقرة: 282]، ولأنه عقد معاوضة فيجب الإشهادة عليه كالنكاح. 
أما في عصر الأئمة المجتهدين ومن بعدهم قد بدأت مقاصد الشريعة تأخذ دوراً جديداً في كتابات الأئمة المجتهدين فإنها وإن لم تكن أُفردت بتأليف مستقل ولكنها كان يشار إليها في كثير من فتاويهم أو أحكامهم فمن ذلك:

1. يقول السرخسي مبيناً ما نقل عن أبي حنيفة من حرصه على التيسير ورفع الحرج عن المكلفين في استحسانه: " فأما سؤر حشرات البيت كالفأرة والحية ونحوهما، في القياس فنجس لأنها تشرب بلسانها، ولسانها رطب من لعابها، ولعابها يتحلب من لحمها، ولحمها حرام، ولكنه يعني أبا حنيفة استحسن فقال: طاهر مكروه، لأن البلوى التي وقعت الإشارة إليها في الهرة موجودة هنا، فإنها تسكن البيوت ولا يمكن صون الأواني عنها(
).

2. ومن ذلك نص مالك على التيسير في هذه الشريعة السمحة، قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: الأمر الذي سمعت من أهل العلم: أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتبعه ويبلغ ذلك منه، فإن له أن يفطر، وكذلك المريض الذي اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه... فإذا بلغ ذلك صلى وهو جالس، ودين الله يسر(
).
3. ومن ذلك عند الشافعي في المحافظة على النسل والتنبيه عليه قال في المتوفى عنها زوجها: فإذا ولدت ولداً وكانت تجد حركة تخاف أن يكون ولداً ثانياً أو وضعت ثانياً وخافت أن تكون الحركة ولداً ثالثاً لم تنكح حتى تعلم أن ليس في بطنها ولد غير الذي ولدت(
).
4. وفي مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله قال في باب التحسينيات قال: سألت أبي عمن طلب العلم ترى له أن يلزم رجلاً فيكتب عنه، أو ترى له أن يرحل إلى المواضع التي فيها العلم فيسمع منهم؟
قال يرحل يكتب عن كل من الكوفيين والبصريين وأهل المدينة ومكة والشام، يشام الناس(
)، يسمع منهم(
).

ثم بدأ الاهتمام بتدوين علم مقاصد الشريعة مع بداية تدوين علم أصول الفقه فقد ألمح الشافعي إليها في كثير من كتبه وتكلم فيها الأصوليون بعد الشافعي في مواضع من كتبهم عند كلامهم على تعليل الأحكام وعلى المناسب في باب القياس وفي كلامهم عن المصلحة المرسلة.

ومن الكتب الأصولية التي تعرضت للمقاصد في كثير من مواطنها كتاب البرهان لإمام الحرمين الجويني (478 هـ) فقد تكلم عن المقاصد وما تحققه مراعاتها من جلب مصالح للمكلفين في مواطن كثيرة من كتابه منها:

عند كلامه على تقاسيم العلل والأصول، مثل قوله: " من لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة " (
).

وكذلك صنع أبو حامد الغزالي (505هـ) فلقد أفاض في الحديث عن مقصود الشرع من الخلق وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم...(
)
وجاء فخر الدين محمد بن عمر الرازي أبو عبد الله الشافعي (606 هـ) ليتبع آثار الغزالي فيشير إلى أن المقصد العام هو جلب المنفعة أو دفع المضرة، ويفيض في تعريف المنفعة والمضرة، ويشير إلى أقسام المقاصد(
).

ونقل الآمدي سيف الدين (631 هـ) الإجماع على امتناع خلو الأحكام الشرعية عن الحِكم سواء ظهرت لنا أم لم تظهر(
).

ولقد اعتنى الفقهاء بالمقاصد كذلك، ولكن اعتناؤهم كان مقتصراً على المقاصد الجزئية، فكثيراً ما يشيرون إليها في اجتهاداتهم، ولعل أول من ألف في المقاصد الجزئية كتأليف مستقل: محمد بن عيسى الترمذي (209 - 279 هـ) حيث ألف: " الصلاة  ومقاصدها "، و" الحج وأسراره " و " علل الشريعة ".

وظل التأليف في مقاصد الشريعة مقتصراً على هذه الإشارات إلى أن جاء الإمام العز عبد العزيز بن عبد السلام الشافعي (578 هـ وقيل 577 هـ - 660 هـ)، فألف كتابه الفذ " قواعد الأحكام في مصالح الأنام " فجاء في غاية الكمال.

وجاء الشاطبي إبراهيم بن أحمد بن موسى الغرناطي أبو إسحق المالكي (المتوفى سنة 790 هـ) فأبدع في حديثه عن المقاصد أيما إيداع، فتدارك النقص الذي كان يعاني منه أصول الفقه، وأتم الفراغ الذي ألم به فأنشأ صرح المقاصد فبيَّن أقسامها وجميع ما يتعلق بها، لذا حظي كتابه " الموافقات " بكل اهتمام وتقدير في عصرنا الحاضر فأشبع بحثاً(
).

وهكذا بقي علم أصول الفقه فاقداً قسماً عظيماً هو شطر العلم الباحث عن أحد ركنيه، وهو علم المقاصد حتى هيّأ الله -سبحانه وتعالى- أبا اسحق الشاطبي (ت 790 هـ) في القرن الثامن الهجري لتدارك هذا النقص وإنشاء هذه العمارة الكبرى في هذا الفرع المترامي الأطراف في نواحي هذا العلم الجليل في كتابه " الموافقات في أصول الشريعة "، ويعتبر الكتاب بجملته بحثاً في المقاصد من حيث العموم ولكنه قد خصص جزءاً هاماً منه يمثل الجزء الثاني من المطبوع للحديث عن المقاصد بشكل مباشر وشامل، فتحدث عنها باستفاضة وتناول مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين، وحلل هذه المقاصد إلى أربعة أنواع، أو أربعة محاور:

1. مقاصد الشارع من وضع الشريعة ابتداء.

2. مقاصد وضع الشريعة للإفهام.
3. مقاصد وضع الشريعة للتكليف.
4. مقاصد وضع الشريعة للامتثال.

كما تعرض إلى جملة من المباحث المهمة في هذا الموضوع، وبسط هذا الجانب من العلم في اثنين وستين مسألة، وتسعة وأربعون فصلاً، من كتابه " الموافقات "، تجلى بها كيف كانت الشريعة مبنية على مراعاة المصالح، وأنها نظام عام لجميع البشر، دائم أبدي.

ولذلك احتل كتاب " الموافقات " منذ ذلك الوقت المكانة الأولى بين كتب المقاصد أو مباحثها النادرة القليلة.

وأخيراً أفردها الشيخ محمد الطاهر بن عاشور (ت 1393 هـ) بكتابه " مقاصد الشريعة الإسلامية " وهو مطبوع ومتداول ، كما أن الأستاذ علال الفاسي (ت 1394 هـ) كتب في الموضوع " مقاصد الشريعة الإسلامية ومكانتها " في جملة مقالات للدفاع عن الشريعة وبيان أنها تدور على مصالح العباد.

المطلب الثالث:

فوائد العلم بمقاصد الشريعة

· مما هو مجمع عليه ومقطوع به: أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمن ومكان، حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وعماد هذه الشريعة كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وهما نصوص محدودة متناهية، والحوادث والوقائع التي تحتاج إلى حكم في ظلال الشريعة متجددة ولا تكاد تنحصر، فلابد إذن من اجتهاد المجتهدين في إدخال هذه الوقائع تحت سيطرة الشريعة، ولا يتأتى ذلك إلا إذا كان المجتهد عالماً بمقاصد الشريعة، حتى لا يفتى أو يحكم بما يخالف هذه المقاصد كما أنه محتاج للعلم بالقواعد الكلية التي بني عليها الفقه ومحتاج لمعرفة أصول الفقه إلى جانب إلمامه بالتفسير والحديث والتوحيد واللغة العربية(
).

· إن المجتهد في حاجة إلى معرفة مقاصد الشارع وإلى الطرق التي بها تعرف المقاصد حتى تكون مقاصده تابعة لمقاصد الشارع ومحكومة بها، وذلك لأن اجتهاده في الأمور التي ليست دلالتها واضحة إنما يقع موقعه على فرض أن يكون ما ظهر له هو الأقرب إلى قصد الشارع، والأولى بأدلة الشريعة دون ما ظهر لغيره من المجتهدين فيجب عليه اتباع ما هو الأقرب، وأما غير المجتهد فهو بحاجة لعلم المقاصد للتعرف على أسرار التشريع وحكمه.
· وكذلك لتنشيط العقل المسلم وتخليصه من الأمراض والعلل الناجمة عن النظر الجزئي، وتناسي الغايات وتجاهل المقاصد والتشبث بالأمور الشكلية واللفظية والإحالة على التعبد لأدنى ملابسة وتجاهل الحِكَم أو الكسل عن طلبها والتفتيش عنها.
· وإن العلم بمقاصد الشريعة وأهدافها وغاياتها يساعد كثيراً على إخراج العقل المسلم من تلك الوهدة ويعالجه من تلك الأمراض ويعيد إليه نقاءه وصفاءه وتألقه وقدرته على العطاء والاجتهاد وتوخي المقاصد والغايات.
· قال عبد الوهاب خلاف: " ومعرفة المقصد العام من التشريع من أهم ما يستعان به على فهم نصوصه حق فهمها، وتطبيقها على الوقائع، واستنباط الحكم فيما لا نص  فيه " (
).
لأن دلالة الألفاظ والعبارات على المعاني قد تحتمل عدة وجوه، والذي يرجح واحداً من هذه الوجوه هو الوقوف على مقصد الشارع، ولأن بعض النصوص قد تتعارض ظواهرها، والذي يرفع هذا التعارض ويوفق بينها أو يرجح أحدها هو الوقوف على مقصد الشارع، ولأن كثيراً من الوقائع التي تحدث ربما لا تتناولها عبارات النصوص، وتمس الحاجة إلى معرفة أحكامها بأي دليل من الأدلة الشرعية، والهادي في هذا الاستدلال هو معرفة مقصد الشارع.

ولهذا يعني رجال السلطة التشريعية في الحكومات الحاضرة بوضع المذكرات التفسيرية، التي تبيِّن المقصد من تشريع القانون بوجه عام، وتبيّن المقصد الخاص من كل مادة من مواده، وهذه المذكرات التفسيرية وجميع البحوث والمناقشات التي تبودلت أثناء تحضير القانون وتشريعه هي عون رجال القضاء على فهم القانون وتطبيقه بنصوصه وروحه ومعقوله.

وكذلك نصوص الأحكام الشرعية لا تفهم على وجهها الصحيح إلا إذا عرف المقصد العام للشارع من تشريع الأحكام وعرفت الوقائع الجزئية التي من أجلها نزلت الأحكام القرآنية أو وردت السنة القولية أو العملية.
· إن معرفة المقاصد تساعد على تخفيف حدة الخلاف بين الفقهاء، فقد صرح الشاطبي: " أن أسباب الاختلاف راجعة في التحصيل إلى وجه واحد وهو الجهل والتخرص على معاني الشريعة بالظن من غير تثبت " (
)، فلا سبيل إلى وحدة المذاهب إلا بفهم قصد الشارع ومراده من وضع الشريعة(
).

أمر المقاصد الشرعية أمر في غاية الأهمية بالنسبة لِحَمَلَةِ العلم الشرعي والمتفقهين والمجتهدين في النوازل والوقائع المستجدة:

إذ أنها كالبوصلة التي تحدد للمسافر صحة اتجاهه من عدمه بالإضافة -إلى شروط الاجتهاد التي يجب توافرها في المجتهد- تساعد الباحث عن أحكام الشريعة في تحديد صحة سيره، وسلامة طريقه في التعامل مع نصوص الكتاب والسنة وعباراتها واستخراج واستنباط مدلولاتها ومعانيها ومراميها.

إن الالتفات إلى فقه المقاصد يساعد على تجاوز كثير من المزالق التي قد يقع فيها بعض الفقهاء والمجتهدين أو طلبة العلم حين يقصرون نظرهم على دليل جزئي شرعي، غير ملتفتين إلى موقعه في سياقه العام من كليات الشريعة ومقاصدها العامة، وما قد يترتب على تنزيله في الواقع بالكيفية التي ارتأوها غير عابئين بالموازنة بين المصالح والمفاسد الذي هو ثمرة لفقه المقاصد والذي هو في الحقيقة لب السياسة الشرعية وروحها وحقيقتها في التعامل مع الأحداث والوقائع والمستجدات في الحياة ببصيرة وهدى وفقه وعقل من جمع ذلك في زماننا..

وإن مثل من يتصدى للفتوى والاجتهاد في النوازل من غير إلمام بمقاصد الشرع ولا معرفة حقيقية بالواقع مثل من يبحث عن الثمرة في غير شجرتها، أو كمن يحاول استنبات البذرة في غير بيئتها ومكانها المناسب الذي لا تنمو وتنتج إلا فيه، وأنى لهذا أو لذاك أن يبلغ المراد أو يصل للغاية والهدف(
)...

وإذا عرضت على الفقيه واقعة ليس فيها نص حكم للشارع فإنه يعطي هذه الواقعة حكماً يتفق مع مقاصد الشارع، وذلك بأن يكون الحكم محققاً لمصلحة من جنس المصالح التي دلت النصوص على اعتبارها، ومن ذلك أن الصحابة حكموا بتضمين الصناع السلع التي تتلف بأيديهم، محافظة على الأموال، وحكموا بقتل الجماعة إذا اشتركوا في قتل الواحد، حفظاً للأرواح، وحفظ المال والنفس من المصالح التي لاحظها الشارع في تشريعه، وسار على وفقها في تشريع الأحكام.

وأخيراً فإن الفقيه يزن الأدلة الجزئية الظنية بمقاصد الشارع التي قامت أدلته على اعتبارها، فما كان منها مخالفاً لهذه المقاصد رده ولم يعتمد عليه في الاستنباط، فقد ردت عائشة -رضي الله عنها- حديث: " إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه " (
)، لأنه يخالف مقصداً شرعياً دل عليه قوله تعالى: ( ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ( [النجم/ 38-39]، وأهمل " مالك " اعتبار حديث " من مات وعليه صوم صام وليه عنه " (
) لمخالفته لهذا المقصد أيضاً(
).

أهمية المقاصد بالنسبة للمسلم العادي:

تكمن أهمية المقاصد الشرعية بالنسبة للمسلم العادي بأمور عديدة نلخصها في النقاط التالية:

1- ترسيخ العقيدة :

حين يعلم المسلم العادي مقاصد الشريعة فإنه يعمل على ترسيخ العقيدة في قلبه وتعميق معانيها، وعمق حبها مما يُكوِّن لديه القناعة الكافية في الالتزام بأحكامها التي تضمن له كل الخير والمصلحة، وتدفع عنه كل شر وفساد، وكما أنه يتسمك بها ولا يتخلى عن حكم من أحكامها أو يخالف أمرا من أوامرها كما أنه يزداد فخراً بدينه وحباً لربه الذي أرسل هذه الرسالة وهداه إلى اتباعها لتضمن له سعادة الدارين الدنيا والآخرة دون مشقة ولا حرج(
).

2- تحقيق العبودية :

إن معرفة مقاصد الشريعة إضافة إلى ترسيخ العقيدة فإنها تعمل على تحقيق العبودية لله تعالى التي ما خلق الإنسان إلا من أجلها ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ( [الذاريات/ 56] وهذا لا يتحقق حين تكون العبادة عادة ورثها المسلم عن آبائه، إنما يتحقق حين تكون العبادة عن قناعة وعلم بمقاصدها.

3- الوقوف في وجه الغزو الفكري والعقدي :

ما أكثر الغزو الفكري والعقدي، وما أكثر الدعوات الهدامة التي تعمل بكل الأساليب لهدم ما تدعو إليه هذه الشريعة ولإفساد عقائد الناس والعمل على انحرافهم بنشر الدعايات الكاذبة المغرضة لتشويه وإخفاء كل نبيل في هذه الشريعة، واتهامها باتهامات باطلة، واتهام علمائها وأتباعها مرة بالرجعية ومرة بالتخلف ومرة بالأصولية والإرهابية... وهنا تتجلى أهمية معرفة علم المقاصد الذي يعطي المسلم المناعة الكافية لكشف كل أغراض المغرضين، أما من يجهل هذه المقاصد فهو أقرب وأسرع للانحراف فالذي يعرف مقاصد الشريعة تكتمل لديه القناعة بأحقية اتباع هذا الدين دون سواه(
).

4- الأمور بمقاصدها :

يجب على المسلم حين يعمل عملاً أن يكون قصده في عمله موافقاً قصد الشارع لأن الأجر والثواب يتعلق بالنية والقصد " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ... " (
)، وبدون القصد السليم لا يتحقق الأجر والثواب ومن هنا كان لابد لكل مسلم أن يتعلم مقصد الشريعة ليوافق قصده مقصد الشارع حتى لا يخالفها أو يتحايل عليها بقصد أو بغير قصد فيعرض نفسه للعقاب من الله تعالى " وعلى الجملة فإن الإخلاص في الأعمال إنما يصح خلوصه من اطراح الحظوظ لكنه إن كان مبنياً على أصل صحيح كان منجياً عند الله، وإن كان مبنياً على أصل فاسد فبالضد " (
).

5- إن المسلم داعية :

إن المسلم داعية بين قومه إلى الخير على قدر فهمه وعلمه، ولابد من الكشف عن حقائق هذا الدين ومقاصده وغاياته وحكمه ليتكشف لكل الناس بأن دين الله يقصد إلى تحقيق مصالحهم، فيطالبهم بتطبيق أحكامه والالتزام بتعاليمه، وكلما تعمق في معرفة مقاصد الشريعة كلما كان طرحه ودعوته لهذا الدين مرغباً ومشوقاً، ومحذراً من الوقوع في المعاصي ومخالفة أوامر الشارع، وعلى الداعية أن ينتبه إلى سُلَّم الأوليات في الدعوة إلى الله تعالى فيركز على الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات، وما فيه مصلحة عامة على ما فيه مصلحة خاصة فيوضح قول الله تعالى: ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ( [البقرة/ 179] ليبين أهمية حفظ النفس، وقتل القاتل، كما يوضح المقصد من قوله تعالى: ( ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً ( [الإسراء/ 32] مما يؤكد على حفظ النسل، وهكذا يكون دور المسلم العادي والداعية إلى الله تعالى " وعصرنا في أشد الحاجة إلى أُطروحات ومناهج تعتمد تقديم الأهم على المهم، وترجيح الأصلح على الصالح ودرء الأفسد على الفاسد " (
).

المطلب الرابع:

التعريف بأهم المراجع والمصنفات المؤلفة في هذا العلم

أولاً – الكتب القديمة :

1. الموافقات في أصول الشريعة: لأبي اسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشاطبي (790هـ)، تعليق: محمد عبد الله دراز، دار الكتب العلمية، بيروت.

2. قواعد الأحكام في مصالح الأنام: الإمام العز عبد العزيز بن عبد السلام الشافعي (660هـ)، تحقيق: عبد الغني الدقي، دار الطباع، دمشق، 1413هـ/1992م.
3. شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل: لأبي حامد الغزالي (505هـ)، تحقيق: محمد الكبيسي، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1390هـ/1971م.
4. حجة الله البالغة: شاه ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي، دار الكتب الحديثة، القاهرة، 1355هـ.
5. رسالة رعاية المصلحة: سليمان الطوخي (716هـ)، تحقيق: د. أحمد عبد الرحيم السايح، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 1413هـ/1993م.
6. الذريعة إلى مكارم الشريعة: أبو القاسم الراغب الأصفهاني، مطبعة الوطن.
7. كتب الأصول المختلفة: ابتداء بالرسالة للإمام الشافعي، والبرهان للجويني، والمستصفى للغزالي، والمحصول للرازي وغيرها.
ثنياً – الكتب الحديثة :

1. مقاصد الشريعة الإسلامية: للشيخ محمد الطاهر بن عاشور (1393هـ)، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، 1978م.

2. مقاصد الشريعة الإسلامية ومكانتها: للأستاذ علال الفاسي (1394هـ)، مكتبة الوحدة العربية، الدار البيضاء، المغرب.
3. أسرار الشريعة وآدابها الباطنة: لإبراهيم أفندي علي، مطبعة الواعظ، 1328هـ.
4. المقاصد العامة للشريعة الإسلامية: الدكتور يوسف حامد العالم، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الولايات المتحدة الأمريكية، 1412هـ/1991م.
5. المصلحة في التشريع الإسلامي: نجم الدين الطوفي ومصطفى زيد، مصر، الطبعة الثانية، 1384هـ/1964م.
6. تعليل الأحكام: مصطفى شلبي، دار النهضة العربية، بيروت، 1401هـ/1981م.
7. ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية: د. محمد سعيد رمضان البوطي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1410هـ/1990م.
8. نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي: د. حسين حامد حسان، مكتبة المتنبي، القاهرة، 1981م.
9. نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي: أحمد الريسوني، دار الأمان للنشر والتوزيع، الرباط، 1411هـ/1991م.
10. الشاطبي ومقاصد الشريعة: د. حمادي العبيدي، دار قتيبة للطباعة والنشر، 1992م.
11. أهداف التشريع الإسلامي: د. محمد حسن أبو يحيى، دار الفرقان، عمان (الأردن)، 1405هـ/1985م.
12. قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي: عبد الرحمن إبراهيم الكيلاني، دار الفكر، دمشق.
13. مقاصد الشريعة: د. محمد الزحيلي، دار المكتبي، سوريا، 1998م.
14. مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية: عز الدين بن زغيبة، مركز جمعة الماجد، دبي 2001م.
15. علم المقاصد الشرعية: نور الدين بن مختار الخادمي، الطبعة الأولى، 1421هـ/2001م.
16. حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة: أحمد الريسوني، محمد الزحيلي، محمد عثمان شبير، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، 1423هـ/2002م.
17. مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلام: د. عمر بن صالح بن عمر، دار النفائس، الأردن، 1423هـ/2003، (والكتاب في الأصل رسالة دكتوراه).
18. مقاصد الشريعة في ضوء فقه الموازنات: عبد الله الكمالي، دار ابن حزم، لبنان، 1421هـ/2000م.
19. المختصر الوجيز في مقاصد التشريع: د. عوض بن محمد القرني، دار الأندلس الخضراء، جدة، 1416هـ/1998م.
20. أهمية المقاصد في الشريعة الإسلامية وآثارها في فهم النص واستنباط الحكم:     د. سميح عبد الوهاب الجندي، دار الإيمان، الإسكندرية، 2003م.
21. مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية: د. محمد اليوبي (رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، 1998م)، دار الهجرة، السعودية، 1998م.
22. الاجتهاد المقاصدي: د. نور الدين الخادمي (عددين من كتاب الأمة 65-66)، تصدر في قطر سنة 1419هـ.
23. مقاصد الشريعة عند ابن تيمية: د. يوسف أحمد محمد البدوي (رسالة دكتوراه من الجامعة الاردنية، 1999م)، دار النفائس، الأردن، 1421هـ.
24. المقاصد العامة للشريعة الإسلامية: عبد الرحمن عبد الخالق، الطبعة الأولى، 1405هـ/1985م.
25. مقدمة في علم مقاصد الشريعة: سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري، ضمن سلسلة قضايا منهجية، 1415هـ/1994م.
26. مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ المال وتنميته: محمد بن سعد المقرن، (رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، 1420هـ).
27. مقاصد الشريعة: د. طه جابر العلواني، الطبعة الأولى، 1421هـ/2001م.
28. فلسفة مقاصد التشريع في الفقه الإسلامي: د. خليفة با بكر الحسن، مكتبة وهبة، القاهرة، 2000م.
29. طرق الكشف عن مقاصد الشارع: نعمان جغيم، دار النفائس، الأردن، 2002م.
30. نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور: إسماعيل المسني، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الولايات المتحدة الأمريكية، 1995م.
31. المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية: حسن أحمد مرعي وخليفة با بكر الحسن، دار الطباعة المحمدية، القاهرة، 1998م.
32. مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة الإسلامية: دراسة تحليلية، (رسالة جامعية، الجامعة الإسلامية العالمية، ماليزيا).
33. مقاصد الشريعة عند ابن العربي: عبد العظيم مجيب، (رسالة جامعية).
34. مقاصد الشريعة في مدرسة أهل البيت: مهدي مهريزي، دار الهادي، بيروت، 1422هـ/2001م.
35. فلسفة الشريعة: مصطفى إبراهيم الزلمي، جامعة بغدا، بغداد، 1979م.
36. الإسلام مقاصده وخصائصه: د. محمد عقلة الإبراهيم، مكتبة الرسالة الحديثة، عمان (الأردن)، 1405هـ/1985م.
           المراجع المساعدة :

1- الموافقات للشاطبي  2/8-12

2- مقاصد الشريعة الاسلامية: محمد الطاهر بن عاشور ص63 ، 70
3- أصول الفقه الاسلامي : أ.د.وهبة الزحيلي 2/1017 
4- المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية:حسن مرعي وخليفة بابكر ص103-106
5- المختصر الوجيز في مقاصد التشريع: د.عوص بن محمد القرشي ص5-13
6- أهمية المقاصد في الشريعة الاسلامية : سميح عبدالوهاب الجندي ص111-114
7- المدخل إلى دراسة المقاصد : الزميل د.عمر بن صالح بن عمر ص7،8،22
أسئلة التقويم الذاتي : 

1- بيِّن المراد بمقاصد الشريعة ؟

2- ما هي العلاقة بين المصالح والمفاصد ؟
3- لخِّص في نقاط مختصرة المراحل التي مر بها البحث في علم المقاصد.
4- عدِّد فوائد العلم بمقاصد الشريعة.
5- ما هي أهمية المقاصد بالنسبة للمسلم العادي ؟
6- هل يمكنك تحديد الأهداف العلمية والعملية من دراستك  لهذا المقرر؟
7- قارن بين تعريفات العلماء لمقاصد الشريعة، واختر التعريف المناسب مع بيان السبب.
8- هل كانت ( مقاصد الشريعة ) معلومة في أذهان الصحابة رضي الله عنهم. بيِّن ذلك بالأمثلة ؟
9- اضرب بعض الأمثلة عن مراعاة التابعين لمقاصد الشريعة في اجتهاداتهم.
10-من أول من ألمح إلى علم مقاصد الشريعة من الأئمة الأعلام ؟
11-من أول من أنشأ صرح المقاصد في مؤلف مستقل ؟
12-قال عبدالوهاب خلاَّف: " ومعرفة المقصد العام من التشريع من أهم ما يستعان به على فهم النصوص...واستنباط الحكم في ما لا نص فيه". اشرح ذلك مع ضرب الأمثلة من الوقائع المستجدة.
الوحدة الثانية:
طرق الكشف عن مقاصد الشريعة

المطلب الأول:

تعليل الأحكام وعلاقته بمقاصد الشريعة

1- تعريف التعليل :

· التعليل لغة: يُقال علَّه ، يعِلّه ، إذا سقاه السقية الثانية، وهو مصدر للفعل: علَّ وتعلل بالأمر، واعتل تشاغل وهذا علة لهذا أي سبب له(
).
· أما عند علماء الأصول فيطلق ويراد منه تارة أن أحكام الله وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل، أي معللة برعاية المصالح، ويطلق تارة أخرى ويراد منه بيان علل الأحكام الشرعية وكيفية استنباطها واستخراجها(
).
2- أهمية موضوع تعليل الأحكام بمقاصد الشريعة :

مسألة تعليل الأحكام تشكل الأساس لنظرية المقاصد، وعلاقة التعليل بالمقاصد علاقة وطيدة، ولا يمكن إدراك مقاصد الشارع في حال جهل أو غياب علة الحكم " فهذه القضية هي لب المقاصد الشرعية وركنه الركين، وهي تمثل الركن الأول لمقاصد الشريعة عند ابن تيمية، والركن الثاني هو المصالح والمفاسد " (
).

3- أحكام الشريعة بين التعليل والتعبد :

قال ابن قيم الجوزية: " ...إن الناس فيه طرفان ووسط " (
).

· الطرف الأول: من ينفي العلل والمعاني والأوصاف المؤثرة، ولا يثبت أن الله سبحانه وتعالى شرع الأحكام لعلل ومصالح... وأنه قد ينهى عن الشيء لا لمفسدة فيه، ويأمر به لا لمصلحة، بل لمحض المشيئة المجردة عن الحكمة والمصلحة.

· الطرف الثاني: قوم توسعوا جداً في التعليل، وأفرطوا فيه، وجمعوا بين الشيئين الذين فرق الله بينهما بأدنى جامع من شبه أو طرد، أو وصف يتخيلونه علة... فيجعلونه هو السبب الذي علق الله ورسوله ( عليه الحكم بالخَرْص والظن، وهذا هو الذي أجمع السلف على ذمه.
· الطرف الثالث: الذين توسطوا بين ذلك.

وهؤلاء الذين توسطوا قسموا الأحكام باعتبار التعليل إلى ثلاثة أقسام:

1. قسم معلل لا محالة: وهو ما كانت علته منصوصة أو مومئاً إليها أو نحو ذلك.

2. قسم تعبدي محض: وهو ما لا يهتدى إلى حكمته، ومعنى التعبد الوقوف عندما حد الشرع فيه من غير زيادة ولا نقصان، وهذا القسم هو الغالب في باب العبادات كما قال الإمام الشاطبي " الأصل في العبادات بالنسبة للمكلف التعبد دون الالتفات إلى المعاني  "(
) .
3. قسم متوسط بين القسمين: وهو ما كانت علته خفية واستنبط له الفقهاء علة واختلفوا فيه كتحريم ربا الفضل في الأصناف الستة، وكمنع كراء الأرض على الإطلاق عند القائلين بالمنع على الإطلاق من الصحابة والتابعين.
4- أدلة مثبتي التعليل :
إن العلماء الذين قالوا بتعليل الأحكام الشرعية، لم يكن ذلك هوى في أنفسهم، إنما أثبتوا ذلك بالأدلة من القرآن والسنة ومسالك الصحابة والإجماع والاستقراء.

- فمن القرآن الكريم :

أن الله خلق المخلوقات لحكمة وأنه لا يفعل شيئاً عبثاً ويتجلى هذا المعنى في قوله تعالى: ( وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق ( [الحجر/ 85].

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مثل ذلك(
):

· ومن الآيات الدالة على المقصد من الخلق قوله تعالى: ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ( [الذاريات/ 56]، وقوله: ( الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً ( [الملك/ 2].

· من الآيات الدالة على المقصد من إرسال الرسل قوله تعالى: ( رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ( [النساء/ 165]، وقوله تعالى: ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ( [الأنبياء/ 107].
· ومن المهم التنبيه على أن الله عز وجل ربط الأسباب بمسبباتها شرعاً وقدراً، وجعل الأسباب حكمته في أمور الدين والكون فإنكار الأسباب جحد للضروريات وقدح في العقول والفطر، فقد جعل الله تعالى مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، والثواب والعقاب والحدود والكفارات والأوامر والنواهي، والحل والحرمة كل ذلك جعله مرتبطاً بالأسباب فالموجودات كلها أسباب ومسببات والشرع كذلك " (
).
· ومن أمثلة الآيات الدالة على تعليل الأحكام التفصيلية ما جاء في الصوم : ( كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ( [البقرة/ 183] ،  وفي الوضوء: ( ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم ( [المائدة/ 6].
- وأما من السنة :

فقد ذكر النبي ( علل الأحكام والأوصاف المؤثرة فيها ليدل على ارتباطها بها وتعديها بتعدي أوصافها وعللها(
).

مثل قوله (: " أن هذا الدين يسر ... " (
)، واليسر مقصد من مقاصد الدين، وهو موافق لقوله تعالى: ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ( [الحج/ 78].

وقوله (: " إنما جُعل الإذن من أجل البصر " (
).

وقوله عليه الصلاة والسلام في الهرة: " إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات " (
).

ويقول الإمام الشاطبي في هذا: " التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى " (
).

- مسلك الصحابة رضي الله عنهم :

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: " وكان أصحاب رسول الله ( يجتهدون في النوازل، ويقيمون بعض الأحكام على بعض، ويعتبرون النظير بنظيره ... " (
).

فلقد بذل الصحابة قصارى جهدهم في استنباط الأحكام بعد أن وقفوا على أسرار الشريعة وغاياتها ومقاصدها(
)...

مثال ذلك اختيار الصحابة لأبي بكر بالإمامة قياساً على تقديم النبي ( له في الصلاة، وإمامته لهم فيها حيث قالوا: " رضيه رسول الله ( إماماً لديننا أفلا نرضاه لدنيانا " (
).

وقول عمر في رسالته المشهورة لأبي موسى الأشعري: " ... وأعرف الأمثال ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق ... " (
).

- أما الإجماع :

فقد أجمع الأئمة على أن للأحكام الشرعية مقاصد وأنها معللة بمصالح العباد، وقد أكد الشاطبي هذا المعنى في أكثر من موضع في كتابه " الموافقات " (
).

- أما الاستقراء :

فقد قال الإمام العز بن عبد السلام: " لو تتبعنا مقاصد ما في الكتاب والسنة لعلمنا أن الله أمر بكل خير، دقِّه وجلِّه، وزجر عن كل شر، دقِّه وجلِّه، فإن الخير يعبر به عن جلب المصالح ودرء المفاسد " (
).

وقال ابن قيم الجوزية: " إذا تأملت الشريعة وجدتها من أولها إلى آخرها شاهد بإثبات المقاصد والعلل ناطقة بذلك، ووجدت الحكمة والمصلحة والعدل والرحمة بادية على صفحاتها، منادية عليها، تدعو العقول والألباب إليها " (
).

ولقد صرح عدد كبير من علماء الأصول على هذه المسألة فيقول الآمدي حيث نص على أنه لا يجوز القول بوجود حكم لا علة: " إذ هو خلاف إجماع الفقهاء على أن الحكم لا يخلو من علة " (
)، ثم أكد في موضع آخر: " أن أئمة الفقه مجمعة على أن أحكام الله تعالى لا تخلوا عن حكمة ومقصود " (
)، وبمثل هذا صرح غير واحد من علماء الأصول: " فإن الأحكام شرعت لمصالح العباد بدليل إجماع الأئمة " (
).

5- قول الرازي في التعليل :

نسب الشاطبي للرازي القول بإنكار التعليل، وفي هذه النسبة نظر، وهو وإن رد تعليل الأفعال فإنه لم يرد تعليل الأحكام لأنه من القائلين بالقياس، ولا قياس بدون تعليل، بل مداره على التعليل تنظيراً وتطبيقاً، وأبرز موقف للرازي في التعليل كلامه على مسالك العلة، وبالذات في حديثه عن المناسبة ومما ذكره كذلك " أن النفوس إلى قبول الأحكام المطابقة للحكم والمصالح أميل، وعن قبول التحكم الصرف والتعبد المحض أبعد " (
).

ونبه ابن عاشور إلى " أن الإنكار للتعليل مرده الفرار من الإلزامات الاعتزالية أي أن الذي يفعل بغرض يلزم أن يكون مستفيداً من ذلك الغرض ضرورة، ويلزم من كون ذلك الغرض سبباً في فعله أن يكون هو ناقصاً في فعاليته محتاجاً إلى حصول السبب، وقد أجيب بأن لزوم الاستفادة والاستكمال إذا كانت المنفعة راجعة إلى الفاعل، وأما إذا كانت راجعة للغير كالإحسان فلا.

ورد الفخر الرازي بأنه إذا كان الإحسان أرجح من غيره وأولى لزمت الاستفادة، وهذا الرد باطل لأن الأرجحية لا تستلزم الاستفادة أبداً بل إنما تستلزم تعلق الإرادة، وإنما تلزم الاستفادة لو ادعينا التعين والوجوب " (
).

· سبب الاختلاف: مرد الاختلاف عند ابن عاشور هو هل توصف الأفعال بكونها أغراضاً وعللاً غائية أم لا؟ (
).

· ومعنى الغرض: هو الأمر الذي يجري إليه الفاعل ويقصده بفعله، وهو بعد الفعل ضرورة(
)، ويسمى باعتبار حصوله عند نهاية الفعل علة غائية. 
وخلاصة القول: إنا على يقين بأن أحكام الشريعة كلها مشتملة على مقاصد للشارع، وهي حكم ومصالح، وأن على علمائها التعرف عليها، ظاهرها وخفيها... فأفهام العلماء متفاوتة في التفطن لها، وهي لا تؤخذ فقط من ظواهر النصوص، وإنما مما انطوت عليه أيضاً من معان وأوصاف تقتضي القياس عليها(
).
المطلب الثاني:

في المقاصد المعتبرة
1- ما هي المصالح الحقيقية؟

مما يجب ذكره أن المصالح الحقيقية هي التي جاءت بها النصوص أو انعقد عليها الإجماع فقط وهي المصالح المعتبرة شرعاً.

أما المصالح التي مصدرها العقل المجرد أو الهوى فلا تعتبر في الشرع ولا يقيم لها الإسلام وزناً لأنه لم يأت بها، وما لم يأت به الشرع يعتبر تشريعاً مبتدعاً وهو محرم بالنص، لأنه افتآت على الله في التشريع، فالمصالح الحقيقية -لا الوهمية- هي التي جاء بها الشرع وللعقل سبيل لإدراكها، بل لكونها من الشارع الحكيم، وذلك لأن المصالح كثيرة منبثة متفاوتة، وقد جاءت الشريعة بمقاصد تنفي كثيراً من الأحوال التي اعتبرها العقلاء في بعض الأزمان مصالح وتثبت عوضاً عنها مصالح أرجح منها.

وعلى هذا فالمصالح والأحكام من وضع الشارع الحكيم وليس للمجتهدين سلطة ابتداع الأحكام أو المصالح، بل عليهم البحث والنظر والاستدلال وتحري هذه المصالح وتبيينها والقياس عليها والاجتهاد في ضوئها وفي حدودها، وفي ذلك مجال واسع للفكر والنظر.

ليس للمكلف أن يبتدع مقاصد من عنده، " إذ أنها من وضع الشارع الحكيم " (
)،      " ولكن إذا وضعها الشارع اتبعناها " (
)، دون تعصب لمذهب أو قول إمام أو أستاذ، ومن هذا المنطلق كان أهم المباحث في الشريعة مبحث طرق الكشف عن هذه المقاصد حتى يكون بناء الأحكام عليها بناءً سليماً، فمعرفة المقاصد علم دقيق لا يخوض فيه إلا من لطف ذهنه، واستقام فهمه إذ أنه -كما قال ابن القيم الجوزية-: " موضع مزلة أقدام، ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك في معترك صعب " (
).

2- ضوابط الكشف عن المقاصد :

ولا يمكن اكتشاف المقاصد إلا في دائرة من الضوابط التي منها(
) :

أولاً: إطالة التأمل، ودقة التثبت عند إثبات أي مقصد شرعي لما يترتب على ذلك من أمور:

1. الإصابة في تحديد المقصد لأن معرفة المصلحة من المفسدة تعني سلامة البناء الفقهي، ومتانة أساسه، وتوجه حياة المجتمع نحو الإيجاب، وفي الخطأ انحراف عن الحق وتوجه نحو العمل الخاطئ.

2. التقدير الخاطئ للمقصد يجعل المقصد الأساسي تابعاً، والتابع أساسياً، وقد تتحول المصلحة إلى مفسدة والمفسدة إلى مصلحة.
3. تغير النظرة إلى المقصد قد يغير المطلوب من الإسلام(
).
ثانياً: الحذر من الوهم في إثبات أي مقصد شرعي لأن " التوهم غير صادق في كثير من الأحوال " (
)، فقد يتصور الناظر غير المقصد مقصداً، وغير المصلحة مصلحة والعكس.

ثالثاً: الحذر من الهوى في إثبات أي مقصد شرعي، لأن مقاصد الشريعة لم توضع حسب أهواء الناس وميولهم، وفي " اتباعها مضادة لاتباع الشريعة " (
)، وما قصد الشارع من وضع الشريعة إلا إخراج النفوس عن أهوائها، وجعل هذه الأهواء تابعة لمقصود الشارع(
).

3- شروط اعتبار المقاصد :

يشترط لاعتبار المقاصد أن يكون المقصد: ثابتاً، ظاهراً، منضبطاً، مطرداً(
).

· والمراد بالثبوت: أن تكون تلك المعاني مجزوماً بتحقيقها أو مظنوناً ظناً قريباً من الجزم.

· والمراد بالظهور: الاتضاح بحيث لا يختلف الفقهاء في تشخيص المعنى، مثل حفظ النسب الذي هو المقصد من تشريع الزواج، فهو معنى ظاهر لا يلتبس بشبيه له، وهو الذي يحصل بالمخادنة أو إلصاق المرأة حملها برجل معين ممن ضاجعوها.
· والمراد بالانضباط: أن يكون للمعنى قدر أو حد غير مشكوك فيه بحيث لا يتجاوزه ولا يقصر عنه، مثل حفظ العقل الذي هو المقصد من تحريم الخمر ومشروعية الحد بسبب الإسكار الذي يخرج به العاقل عن تصرفات العقلاء.
· والمراد بالاطراد: ألا يكون المعنى مختلفاً باختلاف الأزمان والأماكن: مثل وصف الإسلام والقدرة على الإنفاق في اشتراط الكفاءة في النكاح لدى المالكية.

فإذا تحققت المعاني بهذه الشروط حصل اليقين بأنها مقاصد شرعية، ولا عبرة بعدئذ بالأوهام أو التخيلات، فليس منها شيء صالح لأن يعد مقصداً شرعياً.

مثل إبطال أحكام التبني التي كانت في الجاهلية وفي صدر الإسلام لكونه أمراً وهمياً، وكالحكم بعدم إفطار الصائم إذا اغتاب أحداً بتوهم أنه قد أكل لحم أخيه، وكذلك توهم عدم جواز الركوب على الناقة في الحج، ففي الموطأ أن رسول الله ( رأى رجلاً يسوق بدنة فقال له: " اركبها "، فقال: يا رسول الله إنها بدنة، فقال: " ويلك اركبها " (
).

المطلب الثالث:

مقاصد الشريعة من وضع الأحكام ابتداء والدليل على ذلك

1- من تعريفنا المقاصد:ثبت أن قصد الشارع من وضع الأحكام هم تحقيق المصالح ودفع المفاسد ، يقول الشيخ عبد الوهاب خلاف: " إن المقصد العام للشارع من تشريع الأحكام هو تحقيق مصالح الناس في هذه الحياة، يجلب النفع لهم ودفع الضرر عنهم، " (1)لأن مصالح الناس في هذه الحياة تتكون من أمور ضرورية لهم، وأمور حاجية، وأمور تحسينية، فإذا توافرت لهم ضرورياتهم وحاجياتهم وتحسيناتهم فقد تحققت مصالحهم، وما شرّع حكم إلا لإيجاد وحفظ واحد من هذه الثلاثة، فالشارع الحكيم ما شرع حكماً إلا لتحقيق مصالح الناس، وما أهمل مصلحة اقتضتها حال الناس لم يشرع لها حكماً.
والبرهان الدال على أن مصالح الناس لا تعدو هذه الأنواع الثلاثة فهو الحس والمشاهدة، لأن كل فرد أو مجتمع تتكون مصلحته من أمور ضرورية وأمور حاجية وأمور كمالية.

الدليل على اعتبار المقاصد( كما بينه الإمام الشاطبي )



    قطعياً




ظنياً (باطل)



    عقلياً


    نقلياً

 (لا موقع له)


متواتر (خلاف)


غير متواتر





(لا يصح الاستناد عليه)

موجودة



غير موجودة

2- يقول الإمام الشاطبي: في الدليل على اعتبار المقاصد(
):

{ المسألة التاسعة }

كون الشارع قاصداً للمحافظة على القواعد الثلاث: الضرورية، والحاجية، والتحسينية، لابد عليه من دليل يستند إليه: والمستند إليه في ذلك إما أن يكون دليلاً ظنياً أو قطعياً، وكونه ظنياً باطل، مع أنه أصل من أصول الشريعة، بل هو أصل أصولها، وأصول الشريعة قطعية، حسبما تبيّن في موضعه، فأصول أصولها أولى أن تكون قطعية، ولو جاز إثباتها بالظن لكانت الشريعة مظنونة أصلاً وفرعاً، وهذا باطل، فلابد أن تكون قطعية، فأدلتها قطعية بلا بُدّ.

فإذا ثبت هذا فكون هذا الأصل مستنداً إلى دليل قطعي مما ينظر فيه؛ فلا يخلو أن يكون عقلياً أو نقلياً:

فالعقلي لا موقع له هنا؛ لأن ذلك راجع إلى تحكيم العقول في الأحكام الشرعية، وهو غير صحيح؛ فلا بد أن يكون نقلياً.

والأدلة النقلية إما أن تكون نصوصاً جاءت متواترة السند، لا يحتمل متنها التأويل على حال أو لا، فإن لم تكن نصوصاً، أو كانت ولم ينقلها أهل التواتر، فلا يصح استناد مثل هذا إليها؛ لأن ما هذه صفته لا يفيد القطع، وإفادةُ القطع هو المطلوب، وإن كانت نصوصاً لا تحتمل التأويل ومتواترة السند، فهذا مفيد للقطع؛ إلا أنه متنازع في وجوده بين العلماء.

والقائل بوجوده مُقِرٌّ بأنه لا يوجد في كل مسألة تفرض في الشريعة، بل يوجد في بعض المواضع دون بعض، ولم يتعين أن مسألتنا من المواضع التي جاء فيها دليل قطعي.

والقائل بعدم وجوده في الشريعة يقول: إن التمسك بالدلائل النقلية إذا كانت متواترة موقوف على مقدماتٍ عشرٍ كل واحدة منها ظنية، والموقوف على الظني لابد أن يكون ظنياً؛ فإنها تتوقف على نقل اللغات وآراء النحو، وعدم الاشتراك، وعدم المجاز، وعدم النقل الشرعي أو العادي، وعدم الإضمار وعدم التخصيص للعموم، وعدم التقييد للمطلق، وعدم الناسخ، وعدم التقديم والتأخير، وعدم المعارض العقلي، وجميع ذلك أمور ظنية.

ومن المعترفين بوجوده من اعترف بأن الدلائل في أنفسها لا تفيد قطعاً؛ لكنها إذا اقترنت بها قرائن مشاهدة أو منقولة فقد تفيد اليقين، وهذا لا يدل قطعاً على أن دليل مسألتنا من هذا القبيل؛ لأن القرائن المفيدة لليقين غير لازمة لكل دليل، وإلا لزم أن تكون أدلة الشرع(
) كلها قطعية، وليس كذلك باتفاق، وإذا كانت لا تلزم، ثم وجدنا أكثر الأدلة الشرعية ظنية الدلالة أو المتن والدلالة معاً، ولا سيما مع افتقار الأدلة إلى النظر في جميع ما تقدم دل ذلك على أن اجتماع القرائن المفيدة للقطع واليقين نادر على قول المقرين بذلك، وغير موجود على قول الآخرين.

فثبت أن دليل هذه المسألة على التعيين غير متعين، ولا يقال: إن الإجماع كاف، وهو دليل قطعي، لأنا نقول: هذا "أولاً" مفتقر إلى نقل الإجماع على اعتبار تلك القواعد الثلاث شرعاً، نقلاً متواتراً عن جميع أهل الإجماع، وهذا يعسر إثباته، ولعلك لا تجده، ثم نقول: "ثانياً" إن فُرض وجوده فلابد من دليل ظني، فتكون المسألة ظنية لا قطعية، فلا تفيد اليقين؛ لأن الإجماع إنما يكون قطعياً على فرض اجتماعهم على مسألة قطعية لها مستندٌ قطعي، فإن اجتمعوا على مستند ظني فمن الناس من خالف(
) في كون هذا الإجماع حجة.

فإثبات المسألة بالإجماع لا يتخلص، وعند ذلك يصعب الطريق إلى إثبات كون هذه القواعد معتبرة شرعاً بالدليل الشرعي القطعي.

وإنما الدليل على المسألة ثابت على وجه آخر هو روح المسألة: وذلك أن هذه القواعد الثلاث لا يرتاب في ثبوتها شرعاً أحد ممن ينتمي إلى الاجتهاد من أهل الشرع، وأن اعتبارها مقصود للشارع.

ودليل ذلك استقراء الشريعة، والنظر في أدلتها الكلية والجزئية، وما انطوت عليه من هذه الأمور العامة، على حد الاستقراء المعنوي الذي لا يثبت بدليل خاص، بل أدلة منضافٍ بعضها إلى بعض، مختلفة الأغراض، بحيث ينتظم من مجموعها أمر واحد تجتمع عليه تلك الأدلة؛ على حد ما ثبت عند العامة جودُ حاتم، وشجاعة علي (، وما أشبه ذلك، فلم يعتمد الناس في إثبات قصد الشارع في هذه القواعد على دليل مخصوص، ولا على وجه مخصوص، بل حصل لهم ذلك من الظواهر والعمومات، والمطلقات والمقيدات، والجزئيات الخاصة، في أعيان مختلفة، ووقائع مختلفة، في كل باب من أبواب الفقه، وكل نوع من أنواعه، حتى ألْفَوْا أدلة الشريعة كلها دائرة على الحفظ على تلك القواعد، هذا مع ما ينضاف إلى ذلك من قرائن أحوال منقولة وغير منقولة.

وعلى هذا السبيل أفاد خبرُ التواتر العلم؛ إذ لو اعتبر فيه آحاد المخبرين لكان إخبار كل واحد منهم على فرض عدالته مفيداً للظن؛ فلا يكون اجتماعهم يعود بزيادة على إفادة الظن، لكن للاجتماع خاصية ليست للافتراق: فخبرٌ واحد مفيد للظن مثلاً، فإذا انضاف إليه آخر قوى الظن، وهكذا خبرٌ آخر وآخر، حتى يحصل بالجميع القطع الذي لا يحتمل النقيض، فكذلك هذا؛ إذ لا فرق بينهما من جهة إفادة العلم بالمعنى الذي تضمنته الأخبار وهذا بُيّن في كتاب المقدمات(
) من هذا الكتاب.

فإذا تقرر هذا فمن كان من حملة الشريعة الناظرين في مقتضاها، والمتأملين لمعانيها، سهل عليه التصديق بإثبات مقاصد الشارع في إثبات هذه القواعد الثلاث(
).

3- في الدليل على أن مقاصد الشريعة من وضع الأحكام هو جلب المصالح ودفع المفاسد وذلك بحفظ الكليات الثلاث:

يقول الإمام الشاطبي: " ... فالقول بقصد الشارع إلى حفظ هذه الكليات لا يكفي لإثباته الإتيان بنص أو بضعة نصوص -إن وجدت- تصرح بهذا القصد، فالقضية أكبر وأخطر من أن تثبت بدليل يمكن تطريق الاحتمال إليه سواء في ثبوته ودلالته أو سلامته من المعارض، فالقضية لا تحتمل الظن، ولا يقيمها إلا الدليل القطعي لأنها أصل الأصول الشرعية... " (
).

ما هو المسلك القطعي إلى هذا؟

يجيب الإمام الشاطبي -رحمه الله-: " ... وإنما الدليل على المسألة ثابت على وجه آخر هو روح المسألة، وذلك أن هذه القواعد الثلاث لا يرتاب في ثبوتها شرعاً أحد ممن ينتمي إلى الاجتهاد من أهل الشرع وأن اعتبارها مقصوداً للشارع، دليل ذلك، استقراء الشريعة والنظر في أدلتها الكلية والجزئية وما انطوت عليه من هذه الأمور العامة على حد الاستقراء المعنوي الذي لا يثبت بدليل خاص بل بأدلة منضاف بعضها إلى بعض، مختلفة الأغراض بحيث ينتظم من مجموعها أمر واحد اجتمع عليه تلك على حد ما ثبت عند العامة جود حاتم وشجاعة علي ( وما أشبه ذلك، فلم يعتمد الناس في إثبات قصد الشارع في هذه القواعد على دليل مخصوص ولا على وجه مخصوص بل حصل لهم لك من الظواهر والعمومات والمطلقات والمقيدات والجزئيات الخاصة في أعيان مختلفة ووقائع مختلفة في كل باب من أبواب الفقه وكل نوع من أنواعه حتى ألفوا أدلة الشريعة كلها دائرة على الحفظ على تلك القواعد... " (
).

إذا البرهان على أن أي حكم في الإسلام إنما شرع لإيجاد واحد من هذه الأمور       -الضرورية والحاجية والتحسينية- وحفظه فهو: استقراء الأحكام الشرعية الكلية والجزئية في مختلف الوقائع والأبواب، واستقراء العلل والحكم التشريعية التي قرنها الشارع بكثير من الأحكام.
4- ملاحظة مهمة : في أهمية الاستقراء في موضوع المقاصد :

إن المقاصد التي تثبت بالاستقراء هي المقاصد الكبرى والعامة للشريعة الإسلامية وهي معظم ما دارت حوله مقاصد الشاطبي ولهذا كان الاستقراء ملازماً له حيثما قرر شيئاً من كليات الشريعة أو أعلن عن مقصد من مقاصدها.

كما أن المقاصد الاستقرائية تمتاز بالقطع، وقد رأينا قبل قليل كيف يؤكد الشاطبي على قطيعة الاستقراء، وقد نوّه الشيخ عبد الله درّاز -وهو ممن درسوا الموافقات دراسة دقيقة كاملة- فقد نوّه بطريقة الشاطبي في كونه يتتبع الظنيات في الدلالة، أو في المتن، أو فيهما والوجوه العقلية ويضم قوة منها إلى قوة، ولا يزال يستقرئ حتى يصل إلى ما يعد قاطعاً في الموضوع، فهذه خاصية هذا الكتاب في استدلالاته وهي طريقة ناجحة أدت إلى وصوله إلى المقصود.

5- طبيعة هذا الاستقراء :

 فإنه يكون بتتبع النصوص التي تضمنت الأحكام الشرعية، وسينتهي الباحث من تتبع تلك النصوص إلى أن الشريعة هادفة إلى مصالح العباد في الدارين.

6- هل انفرد الشاطبي بسلوك منهج الاستقراء :

الواقع أن سلوك منهج الاستقراء في الدراسات الفقهية لم ينفرد به الشاطبي بل إننا نجد ابن القيم -وكان معاصراً للشاطبي تقريباً (ت 751هـ)- يتوخى هذا المنهج في استنباط كثير من قواعد الشريعة التي لها صلة بالمقاصد وذلك في مواضع كثيرة من كتابه " إعلام الموقعين".

7- منزلة الاستقراء بالمقارنة مع المسالك الأخرى التي تعرف بها مقاصد الشريعة :

(التي تؤخذ من ظاهر الأمر والنهي، أو المعتمدة على العلل المتوصل إليها بمسالك ظنية).

1. كون المقاصد التي تثبت بالاستقراء هي المقاصد الكبرى والعامة للشريعة الإسلامية.

2. المقاصد الاستقرائية تمتاز بالقطع.
3. المقاصد التي تثبت عن طريق المسالك الأخرى هي غالباً مقاصد جزئية تتعلق بهذا الحكم أو ذاك وهذا النص أو ذاك.
4. وكذلك إن كثيرا من هذه الأحكام  يقف عند مجرد الظن والرجحان.
8- أمثلة من هذا الاستقراء :

· مثل قوله تعالى في إيجاب القصاص: ( ولكم في القصاص حياة ( [ البقرة/ 179 ].
· ومثل قوله ( في تعليل النهي عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه: " أرأيت إذا منع الله الثمر فبم يأخذ أحدكم مال أخيه " (
).
وإلى غير ذلك من العلل التي تدل على قصد الشارع حماية الدين والأنفس والأموال وكل ما هو ضروري للناس(
)، وقد دل على قصده من تشريع الأحكام التخفيف ورفع الحرج بما قرنه ببعضها من العلل والحكم التشريعية كقوله تعالى: ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ( [ المائدة/ 6]، وقوله عز وجل: ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ( [ البقرة/ 185]، وقوله (: " بعثت بالحنفية السمحة " (
)، وقد دل -أيضاً- سبحانه وتعالى على قصده التحسين والتجميل بالعلل والحكم التي قرنها ببعض أحكامه، كقوله تعالى بعد آية الوضوء والتيمم : ( ولكن يريد الله ليطهركم وليتم نعمته عليكم ( [ المائدة /6]، وقوله (: " إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق " (
)، وقوله (: " إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً " (
).

فاستقراء الأحكام الشرعية والعلل والحكم التشريعية في مختلف الأبواب والوقائع ينتج أن الشارع الإسلامي ما قصد من تشريعه الأحكام إلا حفظ ضروريات الناس وحاجياتهم وتحسيناتهم وهذه هي مصالحهم.

9- امتناع إثبات المصالح بالعقل وحده :

من المسلمة السابقة التي أعلنها الشاطبي وهي أن المصلحة ثابتة باستقراء النصوص، نصل إلى التصريح بامتناع إثباتها بالعقل وحده وإلا وقعنا في التحسين والتقبيح العقليين وهذا غير جائز، لأن كون المصلحة مصلحة تقصد -وتتعلق- بالحكم والمفسدة، مفسدة كذلك مما يختص بالشارع ولا مجال للعقل فيه بناء على قاعدة التحسين والتقبيح، فإذا كان الشارع قد شرع الحكم لمصلحة ما فهو الواضع لها مصلحة.

وقد افترض الشاطبي اعتراضاً على هذا الأصل الذي قرره مؤداه: ما العمل فيما يراه العقل مصلحة ولم ينص الشارع عليها؟

الجواب: عند الشاطبي هو: أنه يجب عرض تلك المصلحة التي اهتدى إليها العقل على أصول الشرع ومقاصده، فإن وافقتها اعتبرت مصالح شرعية، وإن لم توافقها وجب إلغاؤها.

لأن المصالح لم تكن في الأصل مصالح إلا لأن الشارع وضعها كذلك، وإن هذا التحديد للمصلحة عند الشاطبي أمضى به إلى اعتبارها قاعدة مطردة لا تتبدل بتبدل الأحوال وتغير المعايير.

وهذا في الواقع ما ميّز المصلحة في الشريعة الإسلامية عن المصلحة في غيرها من الشرائع الوضعية فالغالب على هذا النوع من المصالح أنها متغيرة بتغير الأهواء وأنها من باب التحسين والتقبيح بالعقل دون الشرع.

ولأجل هذا كانت مصلحة الدين هي أولى المصالح وأولاها بالرعاية والحفظ والاتباع، فهو منبع لكل مصلحة دينية ودنيوية.

مما تقدم يتبين لنا أن العقل المجرد غير الملتزم بقواعد الشرع لا يمكن الاعتماد عليه في معرفة مقاصد الشارع، وما وصل إليه العقل غير الملتزم بقوانين الشريعة وأدلتها لا يكون مصلحة، مهما ظهر للناس ذلك، وإنما هي مصلحة وهمية قائمة على الهوى والشهوة، كمن اجتهد فرأى أن المعاملات الربوية تسهل للناس مصالحهم، وتحفظ عليهم أموالهم، وتساعدهم على معايشهم، فأفتى بحلها وحل الأرباح التي يأخذها البنك من المتعاملين معه، فهذه فتوى قائمة على مصلحة وهمية فكم خربت المعاملات مع البنوك بيوتاً عامرة، وشتت أسراً كانت تعيش في أمان وسلام، ومثل ذلك من يرى في هذا الزمان أن اختلاط البنين والبنات في تبرج وبلا ضابط فيه مصلحة تعويد كل من الجنسين على معاملته الآخر، فهذه مصلحة وهمية تعارض النصوص الشرعية.

وإجماع المسلمين قائم على أن العقل وحده لا يكفي في إدراك المصالح الشرعية ولا يعترف به وحده دليلاً على مقصود الشارع.

ولم يخالف في ذلك إلا الطوفي الحنبلي في أحد النقلين عنه فقد نقل عنه أن المصلحة تقدم على النص بطريق التخصيص والبيان لا بطريق الافتيات عليه، وله بعض الحق في هذا إذا ضبطت المصلحة بضوابط الشريعة.

ونقل عنه أن النص يترك بالمصلحة المجردة التي يصل إليها العقل بمجرده بعيداً عن أصول الشريعة وقواعدها(
).

وهذا هو المذهب الباطل الذي خالف فيه الطوفي إجماع المسلمين، وعلى كل حال فهذا كلام فرضي فالواقع يقرر أنه لا توجد مصلحة حقيقية تعارض نصاً أو إجماعاً(
).

المراجع المساعدة:
1-  إعلام الموقعين: لابن القيم: 2/ص198و203

2-  شفاء العليل – لأبي حامد الغزالي : ص395 -400

3-  الموافقات 2/7،49، 54، 300،305 

4- الأحكام – للآمدي – 3/316

5- المصلحة ونجم الدين الطوفي : مصطفى الزيد ( كل الكتاب ) 

6- أصول الفقه الاسلامي: د.وهبة الزحيلي 2/1020

7- مقاصد الشريعة عند ابن تيمية : د. يوسف البدوي ص 130-140

أسئلة التقويم الذاتي:

1- ما علاقة تعليل الأحكام بمقاصد الشريعة ؟

2- هل أحكام الشريعة معللة أم هي تعبدية كلها ؟
3- ما هي أهمية الاستقراء في موضوع المقاصد ؟
4- ما هي المصالح الحقيقية ؟
5- تكلم عن ضوابط الكشف عن المقاصد.
6- عدد شروط اعتبار المقاصد .
7- ما هو الدليل الذي اعتمده الإمام الشاطبي في الاستدلال لموضوع المقاصد ؟
8- قارن بين مسلك الإستقراء مع المسالك الأخرى التي تعرف بها مقاصد الشريعة.
9- ابحث عن أمثلة واستدل لها بالاستقراء ( في موضوع المقاصد).
10-هل يجوز إثبات المصالح ( أو المقاصد ) بالعقل وحده ؟
11-ناقش رأي الطوفي في تقديمه المصلحة على النص.

12-مالعمل فيما يراه العقل مصلحة ولم ينص عليها الشارع ؟
13-ماذا  يقصد الإمام ابن القيم الجوزية بقوله عن علم المقاصد( موضع مزلة أقدام ومضلة أفهام وهو مقام ضنك في معترك صعب)؟ 

الوحدة الثالثة:

في أنواع مقاصد الشريعة 

المطلب الأول:

أهم تقسيمات المقاصد

للمقاصد عدة تقسيمات، سأكتفي في هذا المطلب بالإشارة إليها، ثم أفصل القول في التقسيم المهم منها فقط:

التقسيم الأول– أنواع المقاصد بالنظر إلى محل صدورها :

تنقسم إلى قسمين أساسين هما:

8-  مقاصد المكلفين.

9-  مقاصد الشارع. 

أولاً : مقاصد المكلفين :

وهي المقاصد والغايات التي يراعيها المكلفون في تنفيذ ما كلفوا به سواء كان ذلك أمراً أو نهياً، ويجب على كل منا أن يقصد بعمله وجه الله تعالى وأن يراقب ربه في كل أعماله ففي حديث جبريل عندما سأل رسول الله ( عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تره فإنه يراك(
).

كما يجب عليه أن يحدد عمله الذي يقصده بالنية فإن النية هي التي تفرق بين العبادات والعادات، والنية تميز بعض رتب العبادة عن بعض، وعليها يكون الثواب والعقاب، فقد يسير الإنسان مع رفيقه في طريق أحدهما يقصد الذهاب إلى المسجد، والآخر يقصد النظر إلى محرم، فالأول مثاب والثاني معاقب، كل منهما حسب قصده ونيته، يدل لهذا ما رواه عمر بن الخطاب ( عن رسول الله ( قال: " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدينا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه " (
).

ثانياً : مقاصد الشارع :

وقد قسمها الشاطبي إلى أربعة أقسام:

النوع الأول: بيان قصد الشارع من وضع الشريعة إفهام المكلفين، وأنها جاءت بلسان عربي، روعي فيها ما يعرفه العرب من لسانها، يقول الله تعالى: ( إنا إنزلناه قرآناً عربياً ( [يوسف/ 2]، ويقول: ( لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ( [النحل/ 103]، فمن أراد تفهمه فلابد من أن يكون فهمه على اللسان العربي.

النوع الثاني: بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها وأن ذلك إنما يكون فيما يطيقه الإنسان من الأفعال المكتسبة، لا ما كان في مثل الغرائز كشهوة الطعام والشراب لا يطلب برفعها ولا بإزالة ما غرز في الجبلة منها فإنه تكليف بما لا يطاق.

وأما ما يوهم ذلك فالمطلوب في الحقيقة هو السوابق أو اللواحق أو القرائن، كقوله تعالى: ( ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ( [ آل عمران :102]، فإن المطلوب هو المحافظة على الإسلام في كل تصرف من التصرفات، وفي كل وقت من الأوقات، حتى إذا جاء الموت، يكون المسلم متمسكاً بدينه، عاملاً بما حوته الشريعة من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات.

النوع الثالث: قصد الشارع من وضع الشريعة دخول المكلف تحت حكمها والبحث في هذا بحث في أن الشريعة جاءت التكاليف فيها عامة وشاملة، لا تخص بعضاً دون بعض إلا بسبب مرخص، وأن المعتبر في مصلحة العباد ما يكون على النظام الذي رسمه الشارع، فلا أساس لمصلحة يكون أساسها الهوى والتشهي فهذه في باطنها الشر المستطير هذا وغيره مما يكون سبباً في إخراج المكلف عن داعية هواه، حتى يكون عبد الله اختياراً كما هو عبد الله اضطراراً، والجزاء على ذلك النعيم الدائم، نعيم في الدنيا ونعيم في الآخرة.

النوع الرابع: قصد الشارع من وضع الشريعة ابتداء: وهذا النوع هو المراد هنا وهو الذي يقتصر عليه الباحثون في كلامهم عند الكلام على مقاصد الشريعة، وإذا أطلقت مقاصد الشريعة انصرفت إليه(
).

التقسيم الثاني: من حيث قوتها وأثرها في انتظام أمر الأمة إلى ثلاث مراتب: 

1- مقاصد ضرورية.

2- مقاصد حاجية.
3- مقاصد تحسينية.
وسيأتي الحديث مفصلاً عن هذا التقسيم في المطلب الآتي من هذه الوحدة.


التقسيم الثالث: باعتبار تعلقها بعموم الأمة وجماعتها أو بأفرادها:

تنقسم إلى قسمين:

مقصد هدف فيه الشارع إلى حماية مصلحة كلية تعود إلى عموم الأمة أو جماعة عظيمة منها، مثل حماية الأمة من الاعتداء عليها صوناً لدينها ومقدراتها ومثُلها، وحفظها من التفرق بسلامة كيانها ليكون كياناً قادراً على حفظ نفسه ورد الاعتداء عنه، وحفظ الدين من الزوال يتعهد إحياء تعاليمه في الأجيال المتعاقبة.

ومصلحة جزئية خاصة هي مصلحة الفرد أو الأفراد القليلين في رعاية مصالحهم، وقد تكفل بذلك تشريع المعاملات الذي حمى حقوق الأفراد، وصانها بمستوى رفيع من العدالة في ظل الترتيب السابق للمقاصد إلى ضرورية وحاجية وتحسينية(
).

- التعارض بين المصلحة العامة والخاصة :

وتقسيم المصالح إلى عامة وخاصة يعين عند الموازنة بين المصلحتين فإن الشريعة تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

ومن شواهد ذلك في أحكامها نهى الرسول ( عن تلقي الركبان أي تلقي الذين يجلبون إلى البلد السلع والبضائع وشرائها منهم ثم بيعها بالسوق مع أخذ الربح الزائد في ذلك، فقد نهى الرسول ( عن هذا النوع من البيوع في قوله: " لا تلقوا الركبان " (
)، والحكمة في منعه تقديم المصلحة العامة، وهي مصلحة أهل السوق جميعهم على مصلحة خاصة هي مصلحة المتلقي في حصوله على السلعة وعود الربح عليه وحده من ذلك(
).

وبيع الحاضر للباد، فقد نهى الرسول ( عنه أيضاً في قوله: " لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض " (
)، وصورته أن يجيء إلى البلد غريب بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في الحال، فيأتيه الحاضر فيقول: ضعها عندي لأبيعها لك على التدريج بأغلى من هذا السعر.

فهذا البيع منهي عنه بنص الحديث، والعلة في منعه ملاحظة مصلحة أهل الحضر وهي مصلحة عامة، وإن كان فيه تفويت مصلحة البادي وهي مصلحة خاصة(
).

ومن صوره في النظر الاجتهادي ما ذهب إليه الإمام الغزالي بأن الكفار لو تترسوا بجماعة من أسرى المسلمين، يجوز للمسلمين قتل الترس للوصول إلى قتل أعدائهم، وقد اعتمد الإمام الغزالي في ذلك على تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة حيث يقول: " إذ أننا لو كففنا عن قتل الترس لسلطنا الكفار على جميع المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الأسارى   أيضاً " ثم يقول في موضع آخر: " إن ذلك عرف لا بنص واحد معين بل بتفاريق أحكام وتفاريق دلالات لم يبق معها شك في أن حفظ خطة الإسلام ورقاب المسلمين أهم في مقاصد الشرع من حفظ شخص معين " (
).

التقسيم الرابع- وتنقسم المقاصد من حيث الجزم بها وعدمه إلى:

· مصالح قطعية.

· ومصالح ظنية.
· ومصالح وهمية.
فالمصالح القطعية هي المصالح التي دل عليها النص القطعي الذي لا يحتمل في دلالته تأويلاً آخر كمصلحة القصاص في قوله تعالى: ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ( [البقرة/ 79].

ويدخل في ذلك ما أرشدت إليه الأدلة الكثيرة والاستقراء من المصالح، مثل مصلحة حفظ الكليات الخمس السابقة، فقد اتفقت الملة بل كل الملل عليها، وعلمها عند الأمة كالضروري، ولم يثبت ذلك بدليل واحد، ولا بشهادة أصل معين، بل ملاءمة حفظها للشريعة، ومناسبتها بأدلة كثيرة لا تنحصر فكانت قطعية لذلك(
).

والمصالح الظنية هي المصالح التي يظنها العقل في ضوء الضوابط السابقة للمقاصد ويصل إليها اعتماداً على الاجتهاد لا النص، كالقياس القائم على العلة المفضية إلى الحكمة والمصلحة، وكذلك المصالح المرسلة عند الآخذين بها، والاستحسان وبخاصة الاستحسان المصلحي، ويدخل في ذلك أيضاً المصالح التي لاحظتها نصوص ظنية في ثبوتها، مثل قوله (: " لا يقضي القاضي وهو غضبان " (
).

والمصالح الوهمية هي المصالح المبنية على التخيل المحض وهي عند التأمل ضرر كتناول المخدرات وشرب المسكرات فقد يتوهم متعاطيها مصلحة فيها لكنها ضرر محقق وفساد مؤكد تضر بالجسد وتنهكه وتتلف الأعصاب وتصيب متعاطيها بالكسل والخمول(
).

المطلب الثاني:

مراتب مقاصد الشريعة

1- تنقسم مقاصد الشريعة باعتبار آثارها في قوام أمر الأمة إلى ثلاث مراتب: ضرورية وحاجية وتحسينية.

قال الإمام الشاطبي: تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام:

أحدها: أن تكون ضرورية.

الثاني: أن تكون حاجية.

الثالث: أن تكون تحسينية(
).

الضرورية: وهي التي اصطلحوا على تسميتها بالكليات الخمس (الدين- النفس-  العقل- النسل- المال) وعرّفوها بقولهم: هي التي تتوقف عليها حياة الناس الدينية والدنيوية بحيث إذا فقدت اختلت الحياة في الدنيا وشاع الفساد وضاع النعيم الأبدي وحل العقاب في الآخرة.

الحاجية: وهي المصالح التي يحتاج إليها الناس للتيسير عليهم ورفع الحرج عنهم والتي إذا فقدت لا يختل نظام حياتهم كما في الضروريات ولكن يلحقهم الحرج والمشقة، مثل ما في العبادات: فلقد شرعت الرخص في العبادات لرفع الحرج عن الناس.

التحسينية: وهي المصالح التي تقتضيها المروءة ويقصد بها الأخذ بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق، والتي إذا فقدت لا يختل نظام الحياة كما في الضروريات، ولا ينالهم الحرج كما في الحاجيات ولكن تصبح حياتهم مستقبحة في تقدير العقلاء.

مثالها: آداب الأكل والشرب، وأخذ الزينة عند كل مسجد.

2- دليله : وانقسام المقاصد إلى هذه المراتب وتدرجها فيها دليله أيضاً الاستقراء والتتبع لجملة أحكام الشريعة فإن ذلك التتبع هدى إلى أن من الأحكام ما جاءت رعايته في مرحلة الضرورة ومنها ما جاءت رعايته في مرحلة الحاجة ومنها ما جاءت رعايته لا في مستوى الضرورة والحاجة ولكن في مرتبة التحسين والتزيين وفي أن دليل ذلك الاستقراء يقول الإمام الشاطبي: " وهذه القواعد الثلاث لا يرتاب في ثبوتها شرعاً أحد ممن ينتمي إلى الاجتهاد من أهل الشرع وأن اعتبارها مقصود للشارع، ودليل ذلك استقراء الشريعة، والنظر في أدلتها الكلية والجزئية وما انطوت عليه من هذه الأمور العامة على حد الاستقراء المعنوي الذي لا يثبت بدليل خاص " (
).

أولاً – المقاصد الضرورية :

تعريفها :

1- قال الشاطبي: " فأما الضرورية فمعناها أنها لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين " (
).

2- وقال الشيخ الطاهر بن عاشور: " فالمصالح الضرورية هي التي تكون الأمة بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى تحصيلها بحيث لا يستقيم النظام بإخلالها، بحيث إذا انخرمت تؤول حالة الأمة إلى فساد وتلاشي، ولست أعني باختلال نظام الأمة هلاكها واضمحلالها لأن هذا قد سلمت منه أعرق الأمم في الوثنية والهمجية، ولكني أعني به أن تصير أحوال الأمة شبيهة بأحوال الأنعام بحيث لا تكون على الحال التي أرادها الشارع منها " (
).
3- وقال الشيخ عبد الوهاب: " فأما الأمر الضروري فهو ما تقوم عليه حياة الناس ولابد منه لاستقامة مصالحهم، وإذا فقد اختل نظام حياتهم ولم تستقم مصالحهم، وعمّت فيهم الفوضى والمفاسد " (
).
4- وقال فضيلة الدكتور وهبة الزحيلي: " المصالح الضرورية هي التي يتوقف عليها حياة الناس الدينية والدنيوية، بحيث إذا فقدت اختلت الحياة في الدنيا، وشاع الفساد وضاع النعيم الأبدي وحل العقاب في الآخرة " (
).

فالمقاصد الضرورية هي قوام مصالح الدين والدنيا، بحيث لو فقدت لاختلت الحياة الدنيا، وصار أمر الناس إلى فوضى وفساد وسفك دماء فضلاً عن فوات النعيم وحل العقاب في الآخرة، ومن أجل ذلك أنزلت الشرائع السماوية كلها للمحافظة عليها.

وهذه المقاصد الضرورية محصورة في أمور خمسة هي: الدين والنفس والعقل والنسل والمال.

قال الشاطبي: " ومجموع الضروريات خمسة: حفظ الدين، والنفس، والنسل والمال والعقل، وقد قالوا إنها مراعاة في كل ملة " (
).

ولقد اصطلح العلماء على تسميتها الكليات الخمس، وسوف يأتي الحديث عن هذه الكليات الخمس مفصلاً في حينه(
).

في كيفية حفظ هذه الضروريات (طريقة الشريعة في المحافظة عليها):

قال الإمام الشاطبي: " والحفظ لها يكون بأمرين: 

أحدهما.. ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارةعن مراعاتها من جانب الوجود.

والثاني.. ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم " (
).

إذا حفظ الشرع هذه الضروريات من ناحيتين:

ناحية إيجادها وتحقيقها، فهذه إيجابية تتعلق بمراعاتها من جانب الوجود، وناحية بقائها، وهذه سلبية تتعلق بمراعاتها من جانب العدم كما قال الشاطبي، وبهذين النوعين من الأحكام حقق الشارع الحكيم للناس ضرورياتهم.

مثال: فلإيجاد الدين وتحقيقه شرع وأوجب الله تعالى الإتيان بأركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان، وللمحافظة عليه شرّع الله الجهاد وعقوبة من يريد إبطاله، أو الصد عنه والارتداد عنه فيتوافر بذلك مبدأ صون التدين، وحفظ دين كل مسلم من الفساد.

إقامة الدليل على هذا القسم :

قال الإمام الشاطبي: " وعلم هذه الضروريات صار مقطوعاً به، ولم يثبت ذلك بدليل معين بل علمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد، فنحن إذا نظرنا في حفظ النفس مثلاً، نجد النهي عن قتلها وجعل قتلها سبباً للقصاص ومتوعداً عليه ومقروناً بالشرك ووجوب سد الرمق على الخائف على نفسه ولو بأكل الميتة فعلمنا تحريم القتل على اليقين، وإذا انتظم الأصل الكلي صار جارياً مجرى دليل عام فاندرجت تحته جميع الجزئيات التي يتحقق فيها ذلك العموم " (
).

وقال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور(
): " وقد تنبه بعض علماء الأصول إلى أن هذه الضروريات مشار إليها بقوله تعالى: ( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ... ( [الممتحنة/ 12]، إذ لا خصوصية للنساء المؤمنات، فقد كان رسول الله ( يأخذ البيعة على الرجال بمثل ما نزل في المؤمنات كما في صحيح البخاري(
).

كما أن حفظ هذه الأمور الضرورية ورعايتها محل اتفاق عند جميع علماء الشريعة الإسلامية، فمنهم من يقول بتحسين العقل وتقبيحه ومن لا يقول.

في جريان هذه المقاصد الضرورية في العبادات والعادات والمعاملات والعقوبات(
):

1. فأصول العبادات من الإيمان والنطق بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، وما أشبه ذلك إنما شرعت لإيجاد الدين وإقامته وتثبيت أركانه، ولا يتأتى ذلك إلا بأدائها على الوجه المرسوم شرعاً مع الإخلاص والتجرد لله رب العالمين..

2. وكذلك العادات من المأكل والمشرب والملبس والمسكن ونحو ذلك إنما شرّعت لحفظ النفس وعلى هذا فأصل تناول الغذاء الذي تتوقف عليه حياة النفس يعتبر من الضروريات ولا تخيير فيه بل يجب تناوله قطعاً لتوقف الحياة عليه، والتخيير إنما يكون في أنواعه لا في أصله، كما أن اتخاذ أصل المسكن والملبس من الضروريات لأن فواته يؤدي إلى الهلاك أما التخيير ففي أنواعها لا في أصلها.
3. وكذلك المعاملات سواء كانت متعلقة بالأعيان أم بالمنافع، أم بالأبضاع والسعي في طلب الرزق، كل ذلك داخل في الضروريات بالقدر الذي يتوقف عليه حفظها، إذ لا سبيل إلى حفظ النسل إلا عن طريق الزواج المشروع كما أن إيجاد المال إنما يتم غالباً عن طريق التبادل والمعاوضات وباقي سبل النشاط الاقتصادي.
وهذه المعاملات كما شرعت لاستمرار النسل وإيجاد المال المنتفع به شرعاً، شرعت كذلك لحفظ النفس عن طريق المأكل والمشرب والملبس والمسكن وعلى الجملة فالمعاملات التي ترجع إلى الإنسان من انتقال المال بعوض أو بغير عوض سواء كان هذا المال عيناً أو منفعة، وكذا عقد الزواج إنما تدخل في الضروريات بالقدر الذي يتوقف عليه حفظ الدين أو النفس أو العقل أو النسل أو المال، أما ما زاد على ذلك فهو من الحاجي أو التحسيني الذي سيأتي بيانه.
4. وشرّع الجهاد وسائر العقوبات لدرء كل خلل واقع أو متوقع على ما سبق ومن ذلك عقوبة الردة والقصاص وحد الزنا والسرقة وتضمين قيم المتلفات ونحوها.
ثانياً : المقاصد الحاجية :

تعريفها :

1. قال الشاطبي في تعريفها: " فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل المكلفين -على الجملة(
)- الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة " (
).

2. وقال عنها الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: " وهو ما تحتاج الأمة لاقتناء مصالحها وانتظام أمورها على وجه حسن، بحيث لولا مراعاته لما فسد النظام ولكنه كان على حالة غير منتظمة، فلذلك كان لا يبلغ مبلغ الضروري " (
).
3. وقال الشيخ عبد الوهاب في تعريفها: " وأما الأمر الحاجي فهو ما تحتاج إليه الناس لليسر واحتمال مشاق التكليف وأعباء الحياة، وإذا فقد لا يختل نظام حياتهم ولا تعم فيهم الفوضى كما إذا فقد الضروري ولكن ينالهم الحرج والضيق " (
).
4. وقال الدكتور وهبة الزحيلي: " هي المصالح التي يحتاج إليها الناس للتيسير عليهم ودفع الحرج عنهم، وإذا فقدت لا يختل نظام حياتهم كما في الضروريات، ولكن يلحقهم الحرج والمشقة " (
).

والأمور الحاجية للناس بهذا المعنى ترجع إلى رفع الحرج عنهم والتخفيف عنهم ليحتملوا مشاق التكليف وتيسر لهم طرق التعامل والتبادل وسبل العيش.

والدليل على هذا المقصد(
): 

وقد أحيطت جميع أنواع التشريع الإسلامي برفع الحرج والتخفيف عن الناس ومن الأدلة على هذه المرتبة من مقاصد الشريعة:

· قوله تعالى: ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ( [المائدة/ 6]. 

· وقوله سبحانه وتعالى: ( وما جعل الله عليكم في الدين من حرج ( [الحج/ 78].

· وقوله: ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ( [البقرة/ 185].

· وقوله: ( يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً ( [النساء/ 28].

· وقوله (: " بعثت بالحنفية السمحاء " (
).

جريان المقاصد الحاجية في العبادات والعادات والمعاملات والعقوبات:

والمقاصد الحاجية تجري في العبادات والعادات والمعاملات والعقوبات كما هو الشأن في الضروريات:

· ففي العبادات: شرعت الرخص التي تدفع المشقة والحرج في العبادة كرخصة التيمم، ورخصة الإفطار في شهر رمضان للمريض والمسافر، ورخصة قصر الصلاة، ورخصة الصلاة قاعداً لمن لا يقدر على الوقوف، وسقوط الصلاة عن الحائض والنفساء، والمسح على الخف، وغير ذلك من الرخص التي شرعت لرفع الحرج عن الناس في عباداتهم، وأجاز ابن تيمية للحائض أن تدخل المسجد، والطواف للحاجة(
).

· وفي العادات: أبيح الصيد والتمتع بالطيبات من الرزق مما هو حلال، في المأكل والمشرب والملبس والمسكن، واتخاذ جميع وسائل النقل مركباً للسفر ونقل الأمتعة والبضائع في الطائرات والسفن والقطارات.
· وفي المعاملات: أبيحت العقود المخففة لحاجات الناس مثل عقود البيع والإجارة والسلم والمضاربة، كما شرعت طرق التخلص من الالتزامات بالفسخ الاستثنائي، وكذا إباحة الطلاق لدفع أضرار الزوجية الفاسدة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "... لأن الحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر والشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضها حاجة راجحة أبيح المحرم..." (
).
· وفي العقوبات -أو الجنايات-: مثل تضمين الصناع، وضرب الدية على العاقلة تخفيفاً عن القاتل خاطئاً، ودرء الحدود بالشبهات، وشرِّع للولي حق العفو عن القصاص من القاتل، وشرِّع اللعان عند قذف الزوج زوجته.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " إن ضرب الدية على العاقلة مما يحتاجه الناس، وأن هذا من أصول الشرائع التي بها قيام مصلحة الناس وأن هذا على وفق القياس ومقتضاه " (
).

ثالثاً : المقاصد التحسينية -التكميلية-:

تعريفها :

1. قال الشاطبي في تعريفها: " وأما التحسينية فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق " (
).

2. وقال عنها الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: " والمصالح التحسينية هي عندي ما كان بها كمال حال الأمة في نظامها حتى تعيش آمنة مطمئنة ولها بهجة منظر المجتمع في مرأى بقية الأمم حتى تكون الأمة الإسلامية مرغوباً في الاندماج فيها والتقرب     منها " (
).
3. وقال الشيخ عبد الوهاب خلاف: " الأمور التحسينية ترجع إلى كل ما يُجمِّل حال الناس ويجعلها على وفاق ما تقتضيه المروءة ومكارم الأخلاق " (
).
4. وقال الدكتور وهبة الزحيلي في تعريفها: " هي المصالح التي تقتضيها المروءة، ويقصد بها الأخذ بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق، وإذا فقدت لا يختل نظام الحياة كما في الضروريات ولا ينالهم الحرج كما في الحاجيات ولكن تصبح حياتهم مستقبحة في تقدير العقلاء، فهي تأتي في المرتبة الثالثة " (
).

إذاُ المقاصد التحسينية لا تحقق الضروريات إيجاداً وحفظاً كما أنها لم تأتي لدفع الحرج والمشقة، بل جاءت أحكامها تدعو إلى الأخذ بمحاسن العادات وما تقتضيه المروءات، واجتناب ما تأنفه العقول الراجحات، وعلى الجملة فأحكامها تدرأ كل ما ينقص من كمال الحياة وتدفع كل ما يشينها، ومن هنا اندرج في التحسينات كل ما كان من مكارم الأخلاق.

والدليل على المقاصد التحسينية :

وقد دلّ سبحانه وتعالى على قصده هذا التحسين والتجميل بالعلل والحكم التي قرنها ببعض أحكامه: 

· كقوله تعالى: ( ولكن يريد الله ليطهركم وليتم نعمته عليكم ( [المائدة/ 6]. 

· وقوله سبحانه وتعالى: ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ( [الأعراف/ 31].

· وقوله (: " إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق " (
).

· وقوله (: " إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً " (
).

· وقوله (: " إن الله جميل يحب الجمال " (
).

جريان هذا المقصد في العبادات والعادات والمعاملات والعقوبات :

وهي جارية فيما جرت فيه الأوليان(
):

· ففي العبادات: كإزالة النجاسات الحسية والمعنوية، والطهارة للصلاة، وستر العورات، وأخذ الزينة عند دخول المساجد، والطيب، والتقرب بنوافل الطاعات من صدقات وصلوات وصوم وحج وعمرة.

· وفي العادات: كالأخذ بآداب الأكل والشرب كالتناول باليمين، وأن يأكل المرء مما يليه، وتجنب الإسراف والتقتير، وكذلك تجنب المآكل والمشارب الخبيثة والنجسة، والمشروبات الضارة، وكذلك منع النساء من الخروج في الطرقات متبرجات، والتخلق بالأخلاق الفاضلة.
· وفي المعاملات: كتحريم الغش والتدليس والتغرير، والنهي عن بيع فضل الماء والكلأ، والنهي عن بيع النجاسات والمضار، وعن بيع الإنسان على بيع أخيه، وخطبته على خطبة أخيه، والأمر بالرفق والإحسان في معاملة ومعاشرة الزوجة، وبمباشرة الولي عقد زواج المرأة، والإشهاد على النكاح لتعظيم أمره، وغير ذلك مما يجعل معاملات الناس على أحسن وجه.
· وفي العقوبات: كمنع المُثلة بالقتيل قصاصاً أو في الحرب، ومنع قتل النساء والأطفال والرهبان في الجهاد، ووجوب الوفاء بالعهود وتحريم الغدر، وقليل الأمثلة يدل على ما سواه مما هو في معناها، فهذه الأمور راجعة إلى محاسن زائدة على أصل المصالح الضرورية والحاجية إذ ليس فقدانها بمخل بأمر ضروري ولا حاجي وإنما جرت مجرى التحسين والتزيين.
ملاحظة هامة :

وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن التحسينات أو الكماليات وإن كانت مشروعة لكمال الأصل إلى أن منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، فمنع النساء من التبرج واجب، وأخذ الزينة عند دخول المسجد مستحب وكلاهما تحسيني.

وعلى هذا فمفهوم كلمة المقاصد التحسينية أو الكمالية في الأصول مختلف عمّا يفهمه الناس في عصرنا هذا من معنى الكمالي إذ يعنون الشيء الزائد عن الحاجات الأصلية الضرورية أو الشيء الذي يمكن استغناء عنه لأنه يقصد للترفيه ونحو ذلك، بينما اصطلاح الأصوليين الكمالي أو التحسيني مختلف تماماً عن معناه العرفي عندنا.

هذا وإن المجتهد قد يتردد أحياناً في إلحاق بعض الأمور التي تعرض له بالضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات لكنه لا يتردد أبداً بأن جميع مقاصد الشريعة محصورة في هذه الأنواع الثلاثة لثبوت ذلك بالاستقراء كما قدمنا.

المطلب الثالث:

في مكملات المقاصد والعلاقة بين هذه المراتب الثلاث
1- مكملات مقاصد الشريعة في مراتبها الثلاثة :

لكل مقصد من المقاصد الثلاثة للشريعة الإسلامية مكمل أو متمم ينضم إليها مما لو فرضنا فقده لم يخل بحكمتها الأصلية(
):
أ – مكملات المقاصد الضرورية :

لكل مقصد من المقاصد الضرورية الخمس مكمل يكمل حكمة المقصد ويتممه.

· ففي الدين شرعت الصلاة لحفظ الدين وشرّع مكمل لها وهو إعلانها بالآذان، وإقامتها جماعة.

· والقصاص شرع لحفظ مقصود ضروري هو النفس وشرع التماثل بين القاتل والمقتول، وبين الجريمة والعقوبة، لأن قتل الأعلى بالأدنى، أو عقاب الجرم الأعلى بالأدنى أو العكس يؤدي إلى ثوران العداوة والبغضاء ويخل بحكمة القصاص وهي حقن الدماء وصون الأرواح والأجساد.
· ومثله في تحريم المسكر، فلقد شرع تحريم المسكر -الخمر- للمحافظة على مقصود ضروري وهو العقل، وكمّل ذلك بتحريم القليل من الخمر الذي لا يسكر، لأن هذا القليل من الخمر لما فيه من لذة الطرب يدعو إلى الكثير الذي يتسبب في تضييع العقل، فتحريم القليل تكميل لتحريم الكثير تحقيقاً لحكمة حرمة الخمر من أجل المحافظة على العقل.
· وكذلك شرع الزواج وحرم الزنا محافظة على النسل، وشرع مكملاً لذلك اعتبار الكفاءة من الزوجين، كما شرع النظر إلى المخطوبة تكميلاً لحكمة الزواج، قال رسول الله (: " فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " (
)، أي النظر إلى المخطوبة والكفاءة أدعى إلى حسن العشرة ودوام الألفة.
· وشرع حد السرقة محافظة على أصل المال الذي هو مقصد ضروري، وشرع مكملاً لذلك وهو نظام النفقات الشرعية.
ب – مكملات المقاصد الحاجية :
ذكرنا أن المقاصد الحاجية شرعت لدفع الحرج والمشقة عن الناس، أما مكملاتها فقد شرعت لتكميل تحقيق هذا الهدف، وضابط ذلك أن المكمل لو لم يشرع لما اختل أصل التوسعة والتخفيف، ولكن الحكمة من رفع الحرج قد يتطرق إليها بعض الخلل:

· ففي العبادات شرع قصر الصلاة الرباعية رخصة للمسافر، وشرع مكملاً لذلك رخصة الجمع بين الصلاتين في السفر، كذلك جمع المريض الذي يخاف أن يغلب على عقله.

· وفي المعاملات شرع التعامل المالي كمقصد ضروري للمحافظة على النفس بالقدر الذي يتوقف عليه حفظها، وما زاد عن ذلك القدر فهو حاجي قصد منه التوسعة ورفع الحرج كسائر العقود من البيع والإجارة والشركة والسلم ونحو ذلك، ثم شرع مكملاً لهذا الحاجي مشروعية الخيار بأنواعه: خيار الرؤية وخيار العيب وخيار الشرط.

وكذلك مشروعية الشروط التي تشترط في العقود والتي لا تحل حراماً أو تحرم حلالاًَ وغير ذلك مما يسد حاجة الناس من غير إفضاء إلى النزاع والخصومات.

فهذه وأمثاله كالمكمل لهذه الرتبة، إذ لو لم يشرع لم يخل بأصل التوسعة والتخفيف التي جاءت الشريعة بها.

جـ - مكملات المقاصد التحسينية :

عرفنا أن الطهارة الحسية والمعنوية من المقاصد التحسينية وقد جعل مكملاً لها الإتيان بمستحباتها ومندوباتها:

· وكذلك ترك إبطال الأعمال المدخول -كالصلاة والصوم- وإن كانت غير واجبة.

· كما شرعت الأضحية كمقصد تحسيني، وكذلك العقيقة، وشرع مكملاً لها التخيير في الأضاحي.
· وشرع كذلك التقرب إلى الله تعالى بنوافل الصدقات كمقصد تحسيني، وجعل مكملاً لذلك أن يكون من طيّب المكسب وألا يتبعه صاحبه بالمن والأذى.
تنبيه : 

وفي هذا المقام -والحديث عن التكميلي والتتمة- تجدر الإشارة إلى أن مقاصد الشريعة في مراتبها الثلاث، يكمل الأدنى ما فوقه:

فالتحسينات تعد مكملة للحاجيات، والحاجيات مكملات للضروريات وهكذا.

ومن أجل ذلك فلا يصح أن ينظر إلى كل نوع من أنواع المقاصد على أنه مستقل بنفسه، بل يعتبر الذي في رتبة أدنى مكملاً للأعلى(
).

2- الشرط في اعتبار هذه المكملات :

فبالنسبة لهذه المكملات فإنه يشترط لاعتبارها أن لا تعود على الأصل بالإبطال والإلغاء، فإن ترتب على اعتبارها هذا الأمر المحظور، فلا يعول عليها ولا يؤخذ بها وذلك لأمرين، قال الإمام الشاطبي: " ... وذلك أن كل تكملة يفضي اعتبارها إلى رفض أصلها فلا يصح إشتراطها عند ذلك لوجهين ... " (
).

أحدهما: أن في إبطال الأصل إبطال التكملة، لأن التكمة مع ما كملته كالصفة مع الموصوف، فإن كان اعتبار الصفة تؤدي إلى ارتفاع الموصوف، لزم من ذلك ارتفاع الصفة أيضاً.

فاعتبار هذه التكملة على هذا الوجه مؤد إلى عدم اعتبارها، وهذا محال لا يتصور، وإذا لم يتصور لم تعتبر التكملة واعتبر الأصل من غير مزيد.

الثاني: أنا لو قدرنا تقديراً أن المصلحة التكميلية تحصل مع فوات المصلحة الأصلية لكان حصول الأصلية أولى لما بينهما من التفاوت، وذلك لأن المصلحة التكميلية دون المصلحة الأصلية أهمية وإذا تعذر تحقيقهما معاً تعيّن الاقتصار على إحداهما، والأصل أهم من التكملة فوجب اعتباره.

وبيان ذلك يتضح لنا بالأمثلة التالية:

· فالصلاة ضرورية لحفظ الدين واستقبال القبلة مكمل فلا يجوز ولا يصح أن تسقط الصلاة للعجز عن استقبال القبلة.

· وحفظ المهجة -النفس- مهم كلي، وحفظ المروءات مستحسن فحرمت النجاسات حفظاً للمروءات وإجراء لأهلها على محاسن العادات، فإن دعت الضرورة إلى إحياء المهجة بتناول النجس كان تناوله أولى.
· والجهاد ضروري لحفظ الدين، وعدالة الإمام -الحاكم- مكمل تحت راية إمام عادل، فإذا أدى التقيد بعدالة الإمام في بعض الأحيان إلى القضاء على الجهاد فإنه يصار إلى إسقاط اعتبار هذا المكمل ويجب الجهاد مع الإمام الجائر إبقاء للأصل وهو الجهاد الذي به حفظ الدين.
· وكذلك أصل البيع ضروري، ومنع الغرر والجهالة مكمل، فلو اشترط نفي الغرر جملة لانحسم باب البيع ولذلك اغتفر من ذلك الغرر والجهالة اليسيرين.
· وكذلك الإجارة ضرورية أو حاجية، واشتراط حضور العوضين في المعاوضات من باب التكميلات، ولما كان ذلك ممكناً في بيع الأعيان من غير عسر، منع من بيع المعدوم إلا في السلم، وذلك في الإجارات ممتنع، فاشتراط وجود المنافع فيها وحضورها يسد باب المعاملة بها، والإجارة محتاج إليها فجازت وإن لم يحضر العوض أو لم يوجد.
· ومثله جارٍ في الإطلاع على العورات للمباضعة والمداواة وغيرها.
· وكذلك ما جاء من الأمر بالصلاة خلف الولاة السوء كقوله (: " الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم ، براً كان أو فاجراً، وإن عمل الكبائر " (
).
· ومنه إتمام الأركان في الصلاة مكمل لضروراتها، فإذا أدى طلبه إلى أن لا تصلى كالمريض غير القادر سقط المكمل.
· وستر العورة من باب محاسن الصلاة، فلو طلب على الإطلاق لتعذر أداؤها على من لم يجد ساتراً.

إلى أشياء من هذا القبيل في الشريعة تفوق الحصر كلها جارٍ على هذا الأسلوب.

3- العلاقة بين المقاصد الثلاث :

قال الإمام الشاطبي: " المقاصد الضرورية في الشريعة أصل للحاجية والتحسينية، فلو فرض اختلال الضروري بإطلاق، لاختلا باختلاله بإطلاق، ولا يلزم من اختلالهما اختلال الضروري بإطلاق.

نعم قد يلزم من اختلال التحسيني بإطلاق اختلال الحاجي بوجه ما، وقد يلزم من اختلال الحاجي بإطلاق اختلال الضروري بوجه ما ... " (
).

معنى هذا أن من أخلَّ بالضروريات فقد أخلَّ بما دونها حتماً، ومن أخلَّ بالحاجيات والتحسينيات فلا يكون مخلاً بالضروريات لكنه يكون كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه.

وذلك لأن المحافظة على الحاجيات والتحسينيات تعتبر ضرباً من المحافظة على الضروريات، فمن تجرأ على تفويت الحاجيات والتحسينيات ربما وصل به الأمر إلى تضييع الضروريات.

وبناء على هذه المقدمة نصل إلى خمس قواعد تُبيِّن لنا بوضوح العلاقة بين المقاصد الثلاث وهي: 

1. أن الضروري أصل لما سواه من الحاجي والتكميلي.

2. أن اختلال الضروري يلزم منه اختلال الباقيين بإطلاق.
3. أنه لا يلزم من اختلال الباقيين اختلال الضروري.
4. أنه قد يلزم من اختلال التحسيني بإطلاق أو الحاجي بإطلاق اختلال الضروري بوجه ما.
5. أنه ينبغي المحافظة على الحاجي وعلى التحسيني للضروري.
ونحن نبين هذه القواعد مع أمثلتها :

أ – أن الضروري أصل لما سواه من الحاجي والتكميلي :

إن مصالح الدين والدنيا مبنية على المحافظة على الأمور الخمسة المذكورة فيما تقدم: إذ قيام هذا الوجود مبني عليها حتى إذا انخرمت لم يبق للدنيا وجود، وكذلك الأمور الأخروية لا قيام لها إلا بذلك: 

· فلو عدم الدين عدم ترتب الجزاء المرتجى.

· ولو عدم المكلف لعدم من يتدين.
· ولو عدم العقل لارتفع التدين.
· ولو عدم النسل لم يكن في العادة بقاء.
· ولو عدم المال لم يبق عيش.

وهذا كله معلوم لا يرتاب فيه من عرف ترتيب أحوال الدنيا وأنها زاد للآخرة، وإذا ثبت هذا فالأمور الحاجية إنما هي حائمة حول هذا الحمى إذ هي على الضروريات تكملها بحيث ترتفع في القيام بها واكتسابها المشقات، وتميل بهم فيها إلى التوسط والاعتدال في الأمور حتى تكون جارية على وجه لا يميل إلى إفراط ولا تفريط.

ومن هنا لم يجز التعسف في العبادات بالمبالغة فيها إلى حد إعنات النفس وإيقاعها في المشقة الزائدة على المعتاد، كالقيام طول الليل والإكثار من الصيام لدرجة إضعاف البنية وذلك لأمرين:

1. أن الرسول ( ذم الذين عزموا على صوم الوصال مدى الحياة وقيام الليل مطلقاً فنهاهم عن ذلك وقال: " ... فمن رغب عن سنتي فليس مني " (
)، وذلك لأن المسلم مكلف بأمور متنوعة كثيرة فإذا جاوز الاعتدال في أحدها قطع باقيها أو قصر فيها.

2. أن المبالغة في نوع من التكليف يحمل النفس على التبرم بها والنفور منها وذلك يؤدي إلى الانقطاع عن التكاليف جملة وقد نهى النبي ( عن ذلك وقال: " عليكم من الأعمال بما تطيقون " (
)، " إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق فإن المنبت -المنقطع- لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى " (
).

وعلى هذا فالأحكام الشرعية التي شرعت لحفظ الضروريات أهم الأحكام وأحقها بالمراعاة، وتليها الأحكام التي شرعت لتوفير الحاجيات، ثم الأحكام التي شرعت للتحسين والتجميل.

وتعتبر الأحكام التي شرعت للتحسينيات كالمكملة للتي شرعت للحاجيات، وتعتبر الأحكام التي شرعت للحاجيات كالمكملة للتي شرعت لحفظ الضروريات.

فلا يراعي حكم تحسيني إذا كان في مراعاته إخلال بحكم ضروري أو حاجي، لأن المكمل لا يراعي إذا كان في مراعاته إخلال بما هو مكمل له:

· ولذلك أبيح كشف العورة إذا اقتضى هذا علاج أو عملية جراحية، لأن ستر العورة تحسيني والعلاج -للمحافظة على النفس- ضروري.

· أبيح تناول النجس إن كان دواء أو اضطر إليه لأن الاحتراز عن النجاسات تحسيني، والمداواة ودفع الضروريات ضروري.
· وكذلك أبيح بيع المعدوم -الغائب- في السلم، واغتفرت الجهالة في المزارعة والمساقاة وبيع الغائب، لأن حاجة الناس قضت بأن لا تراعى هذه التحسينات.
· ولا يراعي حكم حاجي إذا كان في مراعاته إخلال بحكم ضروري، وأما الأحكام الضرورية -فهي كالأصل- ويجب مراعاتها ولا يجوز الإخلال بحكم منها مطلقاً.
ب- اختلال الضروري يلزم منه اختلال الباقيين بإطلاق(
) : 

وهذا يظهر مما تقدم، لأنه إذا ثبت أن الضروري هو الأصل المقصود، وأن ما سواه مبني عليه كوصف من أوصافه، أو كفرع من فروعه لزم من اختلاله اختلال الباقيين:

وذلك لأن الأصل إذا اختل اختل الفرع من باب أولى ..
مثاله: فلو فرضنا ارتفاع أصل البيع من الشريعة لم يكن اعتبار الجهالة والغرر، وكذلك لو سقط عن المغمى عليه أو الحائض أصل الصلاة لم يمكن أن يبقى عليهما حكم القراءة فيها ولا التكبير أو الجماعة أو الطهارة.

جـ- أنه لا يلزم من اختلال الحاجي والتحسيني اختلال الضروري(
) :

وبيان ذلك أن الضروري مع غيره كالموصوف مع أوصافه، ومن المعلوم أن الموصوف لا يرتفع بإرتفاع بعض أوصافه، فكذلك في مسألتنا لأنه يضاهيه.

مثال ذلك الصلاة إذا بطل منها الذكر أو القراءة أو التكبير أو غير ذلك مما يعد من أوصافها -أي مما ليس ركناً فيها- لأمر من الأمور فإن ذلك لا يبطل أصل الصلاة.

وكذلك إذا ارتفع اعتبار الجهالة والغرر لا يبطل أصل البيع، كما هو الحال في بيع الخشب، والجوز والقسطل والأصول المغيبة في الأرض كالجزر واللفت وأسس الحيطان، وكذلك بيع اسطوانات الغازات وعلب العطور والروائح...

د – في أنه قد يلزم من اختلال التحسيني بإطلاق أو الحاجي بإطلاق اختلال الضروري بوجه(
) :
وبيان ذلك من عدة أوجه :

أحدها: أن كل واحدة من هذه المراتب لما كانت مختلفة في تأكد الاعتبار، فالضروريات آكدها ثم تليها الحاجيات والتحسينيات -كان مرتبطاً بعضها ببعض- كان في إبطال الأخف جرأة على ما هو آكد منه، ومدخل للإخلال به، فصار الأخف كأنه حمى للآكد، والواقع حول الحمى يوشك أن يقع فيه.

ومثال ذلك الصلاة، فإن لها مكملات وهي هنا سوى الأركان والفرائض، ومعلوم أن المُخل بها متطرق للإخلال بالفرائض والأركان، ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنه: " إني لأجعل بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا أحرّمها "(1).

ولذلك لو اقتصر المصلي على ما هو فرض في الصلاة لم يكن في صلاته ما يستحسن وكانت إلى اللعب أقرب، ومن هنا يقول بالبطلان من يقوله.

والثاني: أن كل درجة بالنسبة إلى ما هو آكد منها كالنفل بالنسبة إلى ما هو فرض، فستر العورة واستقبال القبلة بالنسبة إلى أصل الصلاة كالمندوب إليه والإخلال بالمندوب مطلقاً يشبه الإخلال بالركن من أركان الواجب لأنه قد صار ذلك المندوب بمجموعه واجباً في ذلك الواجب، حيث لو أخل الإنسان بركن من أركان الواجب بغير عذر بطل أصل الواجب، فكذلك إذا أخل بما هو بمنزلته أو شبيه به.

والثالث: إن مجموع الحاجيات والتحسينيات ينتهض أن يكون كل واحد منها كفرد من أفراد الضروريات، فإذا أخل بفرد منها لحق الإخلال الضروري.

والرابع: إن كل حاجي وتحسيني إنما هو خادم للأصل الضروري ومؤنس به ومُحسِّن لصورته الخاصة، إما مقدمة له، أو مقارناً، أو تابعاً، وعلى كل تقدير فهو يدور بالخدمة حواليه فهو أحرى أن يتأذى به الضروري على أحسن حالاته.

مثال: إن الصلاة إذا تقدمتها الطهارة أشعرت بتأهب لأمر عظيم، فإذا استقبل القبلة أشعر التوجه بحضور المتوجه إليه، وإذا حضر نية التعبد أثمر الخضوع والسكون، ثم يدخل فيها على نسقها بزيادة السورة خدمة لفرض أم القرآن، لأن الجميع كلام الرب المتوجه إليه، وإذا كبّر وسبح وتشهد فذلك كله تنبيه للقلب وإيقاظ له أن يغفل عما هو فيه من مناجاة ربه والوقوف بين يديه، وهكذا إلى آخرها.

فلو تقدم قبلها نافلة كان ذلك تدريجاً للمصلي واستدعاء للحضور ولو أتبعها نافلة أيضاً لكان خليقاً باستصحاب الحضور في الفريضة.

فأنت ترى أن هذه المكملات الدائرة حول حمى الضروري خادمة له ومقوية لجانبه، فلو خلت عن ذلك أو عن أكثره لكان خللاً فيها، وعلى هذا الترتيب يجري سائر الضروريات مع مكملاتها لمن اعتبرها(
).

هـ- في أنه قد ينبغي المحافظة على الحاجي وعلى التحسيني من أجل الضروري :

وهذا ظاهر مما تقدم، لأنه إذا كان الضروري قد يختل باختلال مكملاته وتحسيناته، كانت المحافظة عليهما لأجله مطلوبة ، ولأنه إذا كانت زينة لا يظهر حسنه إلا بها كان من الأحق أن لا يخل بها.

الخلاصة : 

وبهذا كله يظهر أن المقصود الأعظم في المسائل السابقة، المحافظة على الأول منها وهو قسم الضروريات ومن هنالك كان مراعى في كل ملة، بحيث لم تختلف فيه الملل كما اختلف في الفروع، فهي أصل الدين وقواعد الشريعة وكليات الملة(
).

وتليها أحكام الحاجيات، لأنها المكملة للضروريات، وتليها أحكام التحسينات لأنها كالمكملة للحاجيات.

وعلى هذه القاعدة الأصولية التشريعية وضعت المبادئ الشرعية الخاصة بدفع الضرر، ووضعت المبادئ الشرعية برفع الحرج، وعن كل مبدأ من هذه المبادئ تفرعت عدة فروع واستنبطت جملة أحكام:

مثل:

· الضرر يزال.

· يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
· يرتكب أخف الضررين لاتقاء أشدهما.
· الضرورات تبيح المحظورات.
· الضرورة تقدر بقدرها.
· المشقة تجلب التيسير.
· الحرج شرعاً مرفوع.
· الحاجات تنزل منزلة الضروريات في إباحة المحظورات(
)
المراجع المساعدة:

1- الموافقات 1/108 2/36 ، 10،10-17،19،22،25

2- مقاصد الشريعة الاسلامية : محمد الطاهر بن عاشور ص80 ،90، 91
3- المستصفى : الإمام الغزالي 1/177-179
4- قواعد الأحكام في مصالح الأنام : للعز بن عبدالسلام 2/6
5- أصول الفقه الإسلامي : د.وهبة الزحيلي 2/1012-1030
6- نظرية المصلحة : أ.د.حسين حامد حسان ص33،70، 75  .  
7- علم أصول الفقه : الشيخ عبدالوهاب خلاف ص200-220
أسئلة التقويم الذاتي:

1- عدد أنواع المقاصد بالنظر إلى محل صدورها.

2- ماهي أنواع المقاصد من حيث قوتها وأثرها في انتظام أمر الأمة؟
3- إلى كم قسم تنقسم المقاصد باعتبار تعلقها بعموم الأمة وجماعتها؟
4- ما العمل عند تعارض المصلحة الخاصة بالمصلحة العامة؟
5- عدِّد أقسام المقاصد من حيث الجزم بها وعدنه.
6- تكلم عن المقصد الضروري من حيث تعريفه، ودليله، وفي كيفية حفظه.
7- تكلم عن المقصد الحاجي من حيث تعريفه، ودليله، وفي كيفية حفظه.
8- تكلم عن المقصد التحسيني من حيث تعريفه، ودليله، وفي كيفية حفظه.
9- بيِّن كيفية جريان المقاصد الضرورية في العبادات والعادات والمعاملات و العقوبات.
10-بيِّن كيفية جريان المقاصد الحاجية في العبادات والعادات والمعاملات و العقوبات.
11-بيِّن كيفية جريان المقاصد التحسينية في العبادات والعادات والمعاملات و العقوبات.
12-ما المراد بمكملات مقاصد الشريعة في مراتبها الثلاثة ؟
13-ما هو الشرط في اعتبار هذه المكملات ؟
14-يقول الإمام الشاطبي:" ... فلو فرض اختلال الضروري بإطلاق لاختلا باختلاله بإطلاق، ولا يلزم من اختلال الضروري بإطلاق .." اشرح ذلك بناء على ما استوعبته من الوحدة السابقة.
15-لماذا ينبغي المحافظة على الحاجي وعلى التحسيني من أجل الضروري؟

الوحدة الرابعة:
في المقاصد الضرورية تفصيلاً
المطلب الأول:
في المحافظة على الضروريات الخمس

الأمور الضرورية للناس كما قدمنا ترجع إلى خمسة أشياء : - الدين – النفس – العقل - العرض - المال.

وقد عرفنا أن هذه الأمور هي قوام الحياة الإنسانية الفاضلة، ولا ريب أن أي تشريع لا يجعل تلك الأمور مقاصد لأحكامه، محال أن تستقيم حياته، ولا يصلح في تنظيم التشريع الاجتماعي، الاقتصادي، والسياسي على نحو يحفظ كرامة الفرد وإنسانية الإنسان، أو أن يسمو بالمجتمع البشري إلى المستوى الإنساني الفاضل.

وقد ذكر الإمام الغزالي هذه الضروريات بقوله: " ومقصود الشارع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم... وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضروريات، فهو أقوى المراتب في المصالح " (1).

و ذكرها الشاطبي بقوله: ".... فقد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس و هي: الدين والنفس والنسل والمال والعقل " (2)،
و سنتناول فيما يلي بالتفصيل هذه الضروريات الخمس.

أولاً : الدين

1- معنى الدين:

لغة: 
وردت كلمة " دين " بمعان كثيرة نذكر منها: الملك – القهر – السلطان – العز – الذل – الخدمة – الإكراه – الإحسان – العادة – العبادة – التذلل – الخضوع – الطاعة – المذهب - السيرة .

و غير ذالك من المعاني اللغوية(3).
أما في اصطلاح الشرع:

فهو: وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم المحدود إلى الصلاح في الحال، و الفلاح في المآل(1). 
فقولنا وضع إلهي: يخرج به الوضع البشري، فإن كل ما يتخذه البشر اعتماداً على العقل أو الخرافة أو الأوهام ليس بدين.

و قولنا العقول السليمة: يخرج به الأوضاع الإلهية الطبيعية والتي لا تختص بذوي العقول كالطباع و الإلهامات التي تهتدي بها الحيوانات إلى جلب مصالحها و دفع ما يضر بها.

وقولنا باختيارهم : يخرج به حالة الإكراه، و نأخذ منه أن الدين على حقيقته الكاملة لا يمكن حصوله بالإكراه ( لا إكراه في الدين ( [البقرة/ 256].
و المراد بالصلاح في الحال: فهو سعادة الدنيا.

و المراد بالفلاح في المآل: سعادة الآخرة بفوز المكلف بالنعيم المقيم و النجاة من عذاب الجحيم(2).
إذاً الدين هو القواعد الإلهية التي بعث بها الرسل لترشد الناس إلى الحق في الاعتقاد وإلى الخير في السلوك والمعاملة، وبدخولهم في حظيرة تلك القواعد والخضوع لها أمراً ونهياً تحصل لهم سعادة الدنيا والآخرة.
والشريعة الإسلامية ترسم بأحكامها صورة واقعية حية لذلك المجتمع الفاضل في مقوماته الأساسية وأهدافه، و تعالجه روحياً ونفسياً كما تعالج ظواهر سلوكه الحيوي أفراداً وجماعات منطلقة في إصلاحها الاجتماعي من نقطة إصلاح الفرد داخلياً، لأن دوافع السلوك الظاهر وبواعثه إنما هي أمور نفسية داخلية، وهذه الأمور النفسية لها أكبر الأثر في توجيه كل تصور إنساني.

ومن هنا جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيق المقصد الضروري الأول وهو الدين، ولقد سبق وأن أشرنا إلى أن حفظ كل ضروري من الضروريات الخمس يتم من ناحيتين:

- ناحية إيجادها وتحقيقها.

- وناحية بقائها.

1- ما الذي شرعه الله تعالى لإيجاد الدين و إقامته : 
فالدين هو مجموعة العقائد، والعبادات والأحكام والقوانين التي شرعها الله سبحانه وتعالى لتنظيم علاقة الناس بربهم وعلاقتهم ببعضهم البعض.

و لقد جاءت الشريعة بأحكامها لتحقيق الدين بعقائده وآدابه وأحكامه الشرعية العلمية إيجاداً وتثبيتاً، وفيما يلي نعرض لبيان طرق المحافظة على هذا الأصل تحصيلاً على سبيل الابتداء وإبقاء على سبيل الدوام:

أ- إيجاب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، فلقد جاء الأمر بالإيمان بالله وأنه هو الأصل الذي لا يصح أي عمل ولا يعتبر عند الله إلا إذا كان مستنداً عليه، وهو الأساس الذي لا يقوم بناء بدونه.

ب- إقامة أركان الإسلام الخمس وهي: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله, وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، ولقد شرعت العبادات تثبيتاً للعقيدة وتزكية للنفس وتطهيراً لبواعثها ونواياها، والعبادات إن اختلفت صورها ومظاهرها فإنها في حقيقتها تلتقي عند غاية واحدة ومقصد واحد وهو تحقيق معنى واحد هو العبودية لله والإخلاص في طاعته وصدق التوجيه إليه ووحدة الإستعانة به وحده، والتخلص من سلطان الهوى البشري الجارف.
ج– كما أوجب الله تعالى الدعوة إلى هذا الدين وتأمين الدعوة إليه من الاعتداء عليها وعلى القائمين بها ومن وضع عقبات في سبيلها.

والأدلة على هذه الجملة كثيرة منها :

قوله تعالى: ( إن الدين عند الله الإسلام ( [آل عمران/ 19]، وقوله: ( و من يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ( [ آل عمران/ 85].

· و حديث جبريل المشهور، و قوله (: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذالك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل " (1).
· إن الدين يمثل قيمة أساسية و ضرورية في حياة الإنسان وبفقد الإنسان له يفقد أساس وجوده من الوجهة المعنوية وتغيب عنه الحقيقة الأولى في الوجود التي تفرعت عنها سائر الحقائق من بعد، ذلك أن الدين يعني الإيمان بالخالق الأعظم الذي وهب الإنسان الحياة والوجود وبإدراك الإنسان لهذه الحقيقة وإيمانه بها يدرك القوامة المطلقة  للخالق الأعظم عليه وعلى غيره من سائر المخلوقات، و بذالك يدرك مكانه في الكون وعلاقته بالكائنات الأخرى في ظل التنظيم الإلهي البديع فيرتاح ضميره وتنسجم حياته، ويتحدد مساره في الحياة، وهدفه في الوجود.
3 – ماذا شرع لحفظ الدين و كفالة بقائه :

وللمحافظة على الدين شرع أموراً تحفظه وتكفل بقاؤه وحمايته من العدوان وهي:
أ - التحذير من الشرك بالله : 

       ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذالك لمن يشاء ( [النساء/ 48].
ب- مشروعية الجهاد في سبيل الله بالأنفس و الأموال: 
   
فقد شرع الجهاد وأحكامه لمحاربة من يقف في سبيل الدعوة إليه، قال تعالى :( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ( [ البقرة/ 193] وقوله تعالى: ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتولنكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ( [ البقرة/ 190 ].
جـ- مشروعية قتل المرتدين والزنادقة : 

     
 قال (: " من بدل دينه فاقتلوه " (1)، ومن المتفق عليه عند العلماء المسلمين أن قتل الزنادقة المقصود به المحافظة على مصلحة الدين وحمايته من عبث العابثين.
د- محاربة الابتداع ومعاقبة المبتدعين والسحرة :

     وذلك لأن الابتداع في الدين يعد أخطر معول يساعد في هدمه والانحراف بمقاصده تبعاً للخيال والهوى، ومن المعلوم أنه لم يرد حد معين في عقوبة الابتداع وأن العلماء متفقون على معاقبته إن كان في بدعته خطر على الدين.

    والسحر أمر منكر في الشرع لذا قال جمهور الأئمة بقتله، وروي عن النبي ( قوله:      " حد الساحر ضربة بالسيف " (2).

هـ- تحريم المعاصي وعاقبة من يقترفونها حداً أو تعزيراً :
فلقد نهى الله عن المعاصي الكبائر منها والصغائر ورتب على بعض الكبائر عقوبات محددة أو غير محددة وأوعد من يتعدى حدوده بعذاب أليم في الآخرة زيادة على عقاب الدنيا، منها نهيه عن عقوق الوالدين وخيانة الأمانة، ونقض العهود وخلف المواعيد، وأكل الربا وتحريم الميسر، وشهادة الزور، كما كلف ولاة الأمور بحراسة الشريعة وحمايتها بإقامة الزواجر لتردع الخارجين على حدود الله وأحكامه وقواعد دينه ومبادئه .
ثانياً : النفس
 
حق النفس حق مقدس في نظر الشريعة الإسلامية، فلقد خلق الله الإنسان وألبسه ثوب الكرامة وفضله على كثير ممن خلق بالعقل والعلم والبيان والنطق والشكل والصورة الحسنة والهيئة الشريفة والقامة المعتدلة، وشمله بالرعاية والعناية وهو نطفة في داخل الرحم وفي جميع أطواره إلى أن صار خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.

وحفظ النفس هو حفظ الأرواح من التلف أفراداً وعموماً لأن العالم مركب من أفراد الإنسان، وفي كل نفس خصائصها التي بها بعض قوام العالم، وليس المراد حفظها بالقصاص كما مثَّل بها الفقهاء، بل نجد القصاص هو أضعف أنواع حفظ النفوس، لأنه تدارك بعد الفوات بل الحفظ أهمية عن التلف قبل وقوعه، مثل مقاومة الأمراض السارية، وقد منع عمر بن الخطاب ( الجيش من دخول الشام لأجل طاعون عاموس(1)، والمراد النفوس المحترمة في نظر الشريعة وهي المعبر عنها بالمعصومة الدم(2).

ويشتمل أمر المحافظة على مصلحة النفس على طريقتين :

· الطريق الأول : في طرق المحافظة على النفس من جانب الوجود : 
ويتضمن وضع الضمانات لوجود الإنسان واستمراره، وبيان المصالح والمضار له في تحصيل مطالبه، وبيان حالات الضيق والسعة، والانتقال من العسر إلى اليسر بمقتضى ما وضع له من مبادئ وقواعد في الشريعة الإسلامية.
- والطريق الثاني : في المحافظة على مقصد النفس من جانب العدم :

ويتضمن تحريم الاعتداء على الأنفس، والأطراف، ومشروعية القصاص في الأنفس والأطراف، وأحكام القتل الخطأ وعلاقتها بالمحافظة على الأنفس، وتحريم الانتحار وغيرها.
الطريق الأول :
1- تحديد المسؤلية قبل وجود الإنسان نطفة في الرحم، فلقد وضع الله تشريعات تكفل للإنسان وجوداً سليما، فحدد مسؤولية الآباء عن الأبناء و ذلك بمشروعية عقد النكاح الذي يعد سبباً في مسؤلية الآباء عن الأبناء، إما بمقتضى ما ركب فيهم من وازع العاطفة، وإما بمقتضى ما شرع من أحكام إلزامية.

منها :

· إيجاب نفقة الزوجة الحامل على صاحب الحمل ولو طلقت طلاقاً بائنا بينونة كبرى، قال تعالى: ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ( [الطلاق/ 6]، وهذا مجمع عليه(1).
· وبعد الولادة إذا كانت مطلقة طلاقاً بائنا على الأب أن يعطيها أجرة إرضاعها ابنها، قال تعالى: ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن (، وإن أبت الأم المطلقة أن ترضع الولد استأجر لولده أخرى ( ... وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ( [الطلاق/ 6].
· ولقد أجمع العلماء على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم(2).
استدلالاً بقوله تعالى: ( وعلى المولود له رزقهن و كستوهن بالمعروف ( [البقرة/ 233 ]، وبحديث هند بنت عتبة وقد اشتكت للنبي ( زوجها أبا سفيان وقالت إنه رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا أن آخذ منه ولا يعلم، فقال (: " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " (3)،  فلو لم تكن النفقة واجبة لما أمرها بالأخذ لما يكفيها و يكفي ولدها.
وتستمر النفقة على الوالد إلى أن يبلغ الأطفال قادرين على الكسب، هذه التشريعات الإلهية الحكيمة المقصود منها تحقيق حفظ النفس منذ بدء خلقها نطفة إلى أن يبلغ أشده.
وللمحافظة على النفس أوجب الله تعالى تناول الضروري من الطعام والشراب وارتداء اللباس وتوفير السكن للحياة السليمة، يوفره الفرد متى استطاع إلى ذلك سبيلاً أو الدولة المسؤولة عليه.

قال تعالى: ( وكلوا و اشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ( [ الأعراف/ 31].
1- بيان الحلال و الحرام : 
من المبادئ الأساسية في نظام الشريعة الإسلامية مبدأ التحريم والإباحة وقد تأكد باستقراء الشريعة وفحصها، أنها كلها شرعت لتحقيق مصلحة الإنسان إما بجلب النفع وإما بدفع الضرر عنه، قال تعالى: ( يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ( [الأعراف/ 157]، قال تعالى: ( يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات ( [المائدة/ 4] فهذه الآيات وغيرها كثيرة تدل على أن الحلال والحرام من عند الله سبحانه وتعالى وحده، وهذا المبدأ يرجع إلى تقديرالمصلحة والمفسدة و قد سبق وأن أشرنا إلى أن العقول البشرية ليس لها صلاحية الاستقلال بإدراك المصالح ولا تقدير المنافع والمضار،  فقد لا يرى الإنسان ضرراً في تناول الخنزير أو الميتة ولا بأس في تناول الخمر والكسب بالميسر أو التعامل بالربا ونحو ذلك، فاعتقاده بأن لا ضرر في هذا لا يدل على عدم وجود الضرر المحقق، ولو تجرد عن الأهواء والشهوات لانكشفت له أضرار عظيمة ومفاسد جسيمة من ارتكاب المحظورات كما بيَّن ذلك العلم حديثاً.
2- درجات المحافظة على النفس:

والمحافظة على النفس لها ثلاث حالات:

أ- حالة السعة و اليسر: وهي الحالة العادية، ففي هذه الحالة يقتصر الإنسان على ما أبيح له من أشياء و تصرفات كسباً وتناولاً ولا يجوز له أن يتعداها، قال تعالى: ( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ( [الطلاق/ 1]، وأبيح في هذه الحالة تناول جميع الحلال الطيب بشرط عدم الإسراف، قال تعالى: ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ( [الأعراف/ 31]، وحرم عليه في هذه الحالة الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله له به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب ونحو ذلك مما حرم تحريماً صريحاً واضحاً، كما حذره من الوقوع في الشبهات، قال (: " فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه " (1).
ب- في موقع الحاجة: وذلك بأن يكون الإنسان في موقع الضيق والحرج والعسر لكنه لم يبلغ حد الضرورة، ففي هذه الحالة خفف الله عنه ببعض الرخص.

والرخصة هي ما شرعه الله من الأحكام تخفيفاً في حالات خاصة تقتضي هذا التخفيف، كالمريض أو المسافر الذي لا يقدر على الصوم فأبيح له الترخيص في الأكل.

جـ - في موقع الضرورة: وهي أن يطرأ على الإنسان حالة من الخطر بحيث يخاف منها الهلاك على النفس أو بعض الأعضاء.

ولقد وضع الفقهاء ضوابط لحالة الضرورة التي تبيح للمكلف الانتقال من الضيق إلى السعة ومن المشقة إلى اليسر وهي: 
1. أن تكون الضرورة قائمة ولا منتظرة.

2. أن لا يوجد لدى المضطر وسيلة أخرى لدفع الضرر إلا باقتحام محرم.

3. أن لا يخالف المضطر مبادئ الشريعة الإسلامية في الانتقال من حالة إلى أخرى فلا يحل له قتل الغير لإحياء نفسه .. 
4. ألا يتجاوز حد الضرورة عند جمهور الفقهاء.
5. إذا كان الأمر يتعلق بدواء أو طب فلابد أن يعتمد على وصف طبيب عادل ثقة في دينه و علمه.
6. و يشترط في الإكراه أن يكون ملجئاً بمعنى يفقده الاختيار. 
و للضرورة أحوال كثيرة إما أن تكون بإكراه من ظالم وإما أن تكون بجوع في مخمصة، وبمقتضى مقصود المحافظة على النفس بشتى الطرق وفي مختلف الدرجات والأحوال وضعت الشريعة أحكاماً وقواعد للانتقال من الحالة الصعبة والشدة القاسية إلى حالة السهولة واليسر دفعاً للمشقة وحفظاً للنفس.

- مثال :  

ضرورة الغذاء والدواء قال تعالى: ( و قد فَصَّل ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ( [الأنعام/ 119]، وكالإكراه بنطق كلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان، قال تعالى:   ( إلا من أُكره وقلبه مطمئن بالإيمان ( [النمل/ 106].
يقول ابن قدامة: " إن الضرورة المبيحة هي التي يخاف التلف بها إن ترك الأكل من الحرام، وذلك إذا كان المضطر يخشى على نفسه سواء أكان من جوع أو يخاف إن ترك الأكل من الميتة ونحوها ..." (1).
الطريق الثاني : في المحافظة على النفس من جانب العدم

ويتضمن ذلك :

1- تحريم الاعتداء على الأنفس والأعضاء : 
فقد حرمت الشريعة الإسلامية الاعتداء على الأنفس بغير حق واعتبرت هذا الفعل من أعظم المفاسد على ظهر الأرض، ومن أكبر الكبائر وأنكر المنكرات بعد الكفر بالله، وجاء ذلك التحريم في آيات كثيرة وأحاديث عديدة ومتنوعة نذكر منها:

قوله تعالى: ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ( [الأنعام/ 151، الإسراء/ 33]
وقال تعالى: ( ولا تقتلوا أولادكم ( [الإسراء/ 31].
قال تعالى: ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً ( [النساء/ 93].
قال تعالى: ( إن الله لا يحب المعتدين ( [المائدة/ 87].
وقوله (: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة " (1).
قال ابن العربي: " وأهم قواعد الشرائع حماية الدماء من الاعتداء وحياطته بالقصاص كفاً وردعاً للظالمين الجائرين " (2).
2- العقوبة الدنيوية :
فبعد أن أوضحت الشريعة الاسلامية جريمة الاعتداء على النفس وحرمتها تحريماً قاطعاً - وصار معلوماً بالضرورة للجميع- رتبت بعد ذلك العقوبات المناسبة لكل فعل مع ملاحظة الدوافع و الآثار.

قال تعالى: ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ( [البقرة/ 179].
وقال سبحانه: ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ( [البقرة/ 178].
وقال عز وجل: ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ( [المائدة/ 45].
فهذه الآيات بينت حكم القصاص في النفس والأطراف والجروح، فلولا القصاص لأهلك الناس بعضهم بعضا اعتداء واستيفاء، فكان القصاص دفعا لمفسدة التعدي على الدماء بالجناية.
3- تحريم الانتحار :

لا يخفى أن حق الحياة حق خالص لله تعالى، ومن هنا حُرِّم على الفرد أن يعرض نفسه للتهلكة، كما حرم الانتحار لأن حياة الإنسان ليست ملكاً خالصاً له وإنما هي حق لباريها و خالقها.

ولقد جاءت الآيات والأحاديث بتحريم جميع وسائل الانتحار مع التهديد والوعيد الشديد لمن يلج إليه.
قال تعالى: ( ولا تقتلوا أنفسكم ( [النساء/ 29].
قال تعالى: ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ( [البقرة/ 195].
وقوله (: " من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالداً مخلداً فيها أبداً، و من وجأ بطنه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً، ومن تحسى سماً فسمه بيده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً " (1)، فهذا الحديث يدل على حرمة قتل الإنسان نفسه، ويدل على الوعيد الشديد المترتب على قتل النفس.

قال الإمام الشاطبي: " ونفس المكلف داخلة في هذا الحق - أي حق الله الخالص - إذ ليس له التسليط على نفسه ولا على عضو من أعضائه بالإتلاف " (2)، وخلاصة القول إن الشريعة الإسلامية وضعت تشريعات حكيمة للمحافظة على أنفس الناس وأطرافهم من الاعتداء عليها، و جعلت لذلك عقاباً رادعاً زاجراً هو القصاص.

كما رتبت على القتل الخطأ بعض العقوبات التي تجعل الإنسان يراعي في تصرفاته وأفعاله الحكمة واليقظة ويترفع عن التساهل وعدم الحيطة، كما حرمت قتل النفس -الانتحار- تحريماً قاطعاً، وبهذا التشريع الحكيم حافظ الشرع على نفوس الناس وأعضائهم.

ثالثاً : العقل
لقد فضل الله تعالى الإنسان بالعقل، وميَّزه به عن سائر الحيوانات التي تشاركه في بقية المزايا، وبهذا العقل صار الإنسان خليفة الله في الأرض، و سخر له ما في البر والبحر بواسطة هذا العقل، وكلَّفه بعبادته وطاعته اعتماداً على وجود العقل.
وفي الإسلام ليس عقل الإنسان حقاً خالصاً للفرد، لأن مفسدة إضاعة العقل أو مسه بآفة أو تعطيله عن الوظيفة التي خلق من أجلها لا تقتصر على صاحبه فحسب بل تتعداه إلى أسرته والجماعة أيضاً، ومن هنا كان العقل حقاً من الحقوق الخالصة لله تعالى–كما هو الحال في نفسه-.

إن العقل هو آداة التفكير، وملاك التكليف، ووسيلة الإنسان إلى تدبير شؤون الحياة، به يكون السعى في الحياة عملاً والحكم بين المتنازعين عدلاً، و عن طريقه يرقى الإنسان علماً وفناً وإبداعاً وإذا أصاب العقول خلل يعود ذلك بالضرر العظيم لا على الفرد وحده وإن كان ضرره في ذلك محققاً، وإنما على الأمة في مجموعها(1).
وكون العقل مصلحة عظمى وقيمة عليا ومزية كبرى لا يماري في ذلك أحد، وجلب مصالح الدنيا والآخرة يحتاج إلى الشرع، والشرع لا يقوم إلى على العقل لأنه أساس التكليف.
لذا كان العقل والوحي ضروريان للإنسان وهما متعاونان، كل واحد يساعد الآخر، ولكن للوحي اليد الطولى والكلمة الأخيرة في المسائل الغيبية –العقيدة- وتقدير المصالح في ميدان التشريع والأخلاق.

وللمحافظة على مقصد العقل طريقتان:

1- من جانب الوجود

2- من جانب العدم

الطريق الأول : المحافظة على العقل من جانب الوجود :
العقل هو الميزة المفضلة للإنسان على غيره وهو قيمة عليا وخاصة عظيمة في كيان الإنسان وحقيقته ومصلحة كلية تجب المحافظة عليها.

والمحافظة على مصلحة العقل من جانب الوجود تكون بما يحافظ على النفس به من غذاء وكساء ومسكن من حيث أنه داخل في حقيقة النفس من جهة والعقل السليم في الجسم السليم.

1- التعليم :

والتعليم من أهم وسائل المحافظة على العقل، وكفى أن أول آية نزلت من القرآن تدعو إلى القراءة قال تعالى: ( اقرأ باسم ربك الذي خلق ... ( [العلق/ 1]، فلقد جعل الله التعليم من الأمور المطلوبة من كل رجل وامرأة، وجعل العلماء أفضل من الجهلاء قال تعالى: ( قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ( [الزمر/ 9]، كما حث على طلب العلم: " طلب العلم فريضة على كل مسلم " (2). 

وفائدة التعليم هي تمرين العقل على إدراك الحقائق، فالتعليم مهمته صقل العقل وتمرينه على سرعة الإدراك وربط الأسباب بالمسببات والعلل بالمعلولات، وبذلك يكون إدراكه دقيقاً وعميقاً، قال تعالى: ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ( [المجادلة/ 11]، وقال (: " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين" (1).
ولقد اتفقت كلمة علماء المسلمين على أن التعليم ضروري لجميع الناس، وأن التعليم له أهداف ومن هؤلاء العلماء القابسي والغزالي وسحنون وابن خلدون، ولكل منهم إسهامات واضحة في مجال التربية والتعليم يرجع إليها.

فالتعليم ضروري وطبيعي في البشر لحاجة الإنسان إلى معرفة العلوم المختلفة التي لا تتيسر إلا بالفهم والعقل.

والتعليم يجعل العقل في أحسن حالة وأجل صورة لاكتساب العلوم والمعارف، ولهذا أوجب الإسلام التعليم محافظة على العقول من جانب الوجود لأنه لا قيمة لعقل جاهل يكون عرضة لكل ما يخطر عليه من الأوهام والخرافات..

2- حرية الفكر وتشجيع الابتكار والاختراع :
كما أطلق الإسلام حرية الفكر، وجعلها أساس الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في حدود مبادئه وتشريعاته وأحكامه الأساسية، وذلك لأن التقدم الإنساني بأسره حضارة وثقافة وعلماً كل أولئك وليد النشاط الفكري للإنسان، كما أن تطور الحياة البشرية في نضجها ورُقيِّها مراتب الكمال إنما هو ثمرة إعمال العقل البشري والإفادة منه.

الطريق الثاني : المحافظة على العقل من جانب العدم : 
لما كان العقل من الأمور الضرورية التي يجب المحافظة عليها، فقد حرَّم الإسلام كل ما يمس بالعقل أو يعبث باتزانه وسلامته لعظم خطره وعموم نفعه.

فحرَّم الإسلام تناول الخمر وجعل شربها جريمة اجتماعية وكبيرة من الكبائر التي تستوجب الحد، وهذا الحد يعد من حقوق الله تعالى لا يجوز التسامح فيه أو التنازل عنه.

قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ( [المائدة/ 90] فالخمر حرم لأنه مسكر ولأنه مضر بالعقل، وقال (: " لعن الله الخمر وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها .." (2).
وشرع حد الخمر كعلاج زاجر وليؤكد معنى عظم خطر العقل وشمول نفعه، ولأنه مناط التكليف، ولأنه محور النشاط الفكري الحضاري، قال الألوسي في سبب تحريم الخمر:  " لو لم يكن فيها سوى إزالة العقل والخروج عن حد الاستقامة لكفى، فإنه إذا اختل العقل حصلت الخبائث بأثرها كالزنا والقتل .. " (1).
وقياساً على الخمر حرمت باقي المسكرات وما يلحق بها من المخدرات، والشريعة لما حرمتها إنما لأجل حماية العقل أولاً، ثم حماية الجسم وحماية الأفراد والجماعة وحماية الأمة بكاملها من أضرارها الفتاكة.

فالإسلام استهدف المحافظة على العقول بتحريمه المسكرات والمخدرات والمفترات وحماية المجتمع من المفاسد والخبائث وربط  فلاح الأمة باجتناب المسكرات، كما جاء في الآية السابقة : ( ... فاجتنبوه لعلكم تفلحون ... ( .

وكعقوبة أخرى ألزمت الشريعة شارب الخمر بجميع ما يصدر منه حال سكره  - إذا كان مختارا غير مكره فيه – مثل الطلاق والعتق والجنايات وغيرها.
رابعاً : النسل
حفظ النسل هو الأصل الرابع من الأصول التي حافظ عليها الشارع في أحكامه ويعبر بعضهم عنه بالعرض وبعضهم بالنسب(2).

ولا ريب أن عمارة الكون لا تكون إلا بالتناسل والخلافة الإنسانية التي خلق الكون من أجلها، كما قال سبحانه وتعالى: ( إني جاعل في الأرض خليفة ( [البقرة/ 30] والخلافة لا تتحقق إلا بالتناسل، ومن هنا كان النسل مقصداً أساسياً من مقاصد الشريعة الإسلامية، إيجاداً ومحافظة من جانب الوجود بتحصيل مصالحه، وصوناً ومحافظة من جانب العدم بدفع المفاسد عنه ونحن نفصل ذلك بعد قليل: 

معنى النسل : 

في اللغة: الولد، ونسل نسلاً من باب ضرب كثر نسله، وتناسل القوم توالدوا(3)، ويراد بالنسل في الشرع أيضاً الولد والذرية التي تعقب الآباء وتخلفهم في بقاء المسيرة الطويلة للنوع البشري.

وقد خلق الله البشر من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها عن طريق التناسل والتوالد بث منهما رجالا كثيرا ونساء وجعل منهم الشعوب والقبائل ليتعارفوا ويتعاونوا على البر والتقوى وجعل ميزان الكرامة والتفاضل هو التقوى : ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم (          [الحجرات/ 13].
أولاً - المحافظة على النسل من جانب الوجود :

1- طريق الزواج : 
قال تعالى: ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء ( [النساء/ 1].
         إن نظام الزواج سنة الله في عباده لأن فيه مصالح الدين والدنيا، وما اتفق في حكم من أحكام الشرع  مثل ما اتفق في النكاح من اجتماع دواعي الشرع والعقل والطبع فيه: 
       فأما دواعي الشرع من الكتاب والسنة والإجماع فظاهرة وسيأتي ذكر جانب منها، وأما دواعي العقل فإن كل عاقل يحب أن يبقى اسمه ولا ينمحي رسمه وما ذلك إلا ببقاء نسله والنكاح طريقه الوحيد، وأما الطبع فإنه الطبع البهيمي من الذكر والأنثى يدعو إلى تحقيق ما أعد من المباضعات الشهوانية والمضاجعات النفسانية.


والنكاح في تعريف أهل الشرع هو عقد بين الزوجين يحل به الوطء(1)، واتفق علماء الإسلام على أن النكاح في حالة التوقان والخوف من الوقوع في الحرام واجب، أما في حالة الاعتدال فقال الجمهور بأنه مندوب، وقال الشافعي إنه مباح وأن التجرد للعبادة أفضل منه، وقال داود الظاهري وأتباعه أنه فرض عين على القادر على المهر والنفقة(2).
واستدلوا بقوله تعالى: ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ( [النساء/ 3]، وقوله (: " تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة " (3).
2- مقصد الزواج الأصلي ومقاصده التبعية : 


أما المقصد الأصلي للزواج فيتمثل في المحافظة على النسل وحفظه من الانقطاع وما عداه مما يقصده الإنسان من منافع الزواج يعتبر من المقاصد التبعية المكملة والمتممة للمقصود الأصلي.


قال الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين: " إن للزواج خمس فوائد: الولد وكسر الشهوة وتدبير المنزل وكثرة العشيرة للنصرة والمساعدة والتعاون ومجاهدة النفس بالقيام بشئون الزوجات ... " (1).

لقد جعلت الشريعة الإسلامية الأسرة والحياة الزوجية الشريفة السبيل الوحيد إلى التناسل إذ بغير ذلك لا تتميز الحياة الإنسانية عن حياة الحيوان.


وإن تنظيم الإسلام للحياة الزوجية هو في حقيقته حماية للحياة الزوجية نفسها، لأن تربية النشء في دينه ونفسه وخلقه وتعهدهم بالعناية والحفظ لا يتم إلا بأيدي الوالدين بما فطرا عليه من عاطفة الأبوة والأمومة التي تجعل من أولادهما مدار حياتهما ومحط آمالهما ومواطن جهدهما وكسبهما، وهذه العاطفة لا يمكن أن تأتي عن غير طريق الزوجية التي أتى الإسلام من أجلها بأعظم تشريع وأحكمه وأدقه وجعل قسماً مهماً من أقسام الفقه الإسلامي تهتم بفقه الأسرة.

وهذا كله فضلاً عما تنشئه الحياة الزوجية من علائق القرابة والمصاهرة التي تكون منشأ التعاون والتناصر على مشكلات الحياة.

3- مكانة عقد الزواج في الإسلام : 


قال ابن القيم: " إن عقد النكاح يشبه العبادات في نفسه بل هو مقدم على نفلها، ولهذا يستحب عقده في المساجد وينهى عن البيع فيها، وإذا تكلم به أحد رتب الشارع حكمه وإن لم يقصده بحكم ولاية الشارع على العبد(2)، قال (: " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد " (3).
4- حقوق الأولاد على الآباء :


لقد رتب الشارع الحكيم على عقد الزواج وجوب تربية الأولاد، ورعايتهم حق الرعاية لهذا أوجب عليهم الحضانة والنفقة والتربية حتى يكبروا بالغين راشدين عاقلين، وحق الإرث وغير ذلك من الحقوق التي إن قصر فيها الوالدان أو أحدهما أصاب هذا المقصد الضروري الخلل والضياع ...

ثانياً – المحافظة على النسل من جانب العدم : 

إن كل شارع حكيم إذا فتح بابا لجلب مصلحة لابد له من أن يسد بقية الأبواب التي تعارض هذا الباب، لهذا كان الزواج الطريق الوحيد الذي جعله الشارع طريقاً لإنجاب النسل وسد الطريق أمام كل الطرق الأخرى التي هي معاندة للفطرة التي جبل بها البشر وتلحقهم بالحيوانات التي لا تعقل ولا تتكلم.

1- تحريم الزنا :

ولذلك نجد الشارع الحكيم يحرم الزنا تحريماً قاطعاً مؤبداً مع وصفه بإنه أسوأ السبيل قال سبحانه وتعالى: ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً ( [الإسراء/ 32]، كما أن هذه الجريمة لا يقوم عليها المؤمن إلا في حالة تجرده من إيمانه كما قال (: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن " (1).
ورتب الشارع الحكيم عقوبة شديدة على جريمة الزنا وذلك برجم الزاني المحصن حتى الموت وجلد الزاني البكر في آيات وأحاديث كثيرة ومشهورة.

إن تحريم الزنا وإقامة الحد على فاعله هو من أجل المحافظة على مصلحة النسل التي تعتبر من المصالح الضرورية التي لم تفرط فيها شريعة من الشرائع، يقول الإمام الغزالي:    " وإيجاب حد الزنى إذ به حفظ النسل والأنساب " (2).
2- تحريم القذف:
وكذلك حرم القذف من باب حماية الأعراض وحرصاً من الشارع على عدم إشاعة الفاحشة على ألسنة الناس، قال تعالى: ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ( [النور/ 4-5].
و مما يدل على الحرمة الأمر بالمعاقبة بالحد، والحد لم يرد إلا في كبائر الجرائم المنهي عنها، و لقد جعل الله للقذف ثلاثة عقوبات:

الأولى: بدنية وهي ثمانون جلدة.

الثانية: أدبية وهي عدم قبول شهادته بعد أن ثبت كذبه و طعنه في مقدسات الناس.
والثالثة: هي وصمه بالفسق.
3- المبادئ الخلقية المتممة :

كما جاءت الشريعة الإسلامية بمبادئ أخلاقية وقواعد للسلوك وآداب رفعاً لدواعي الزنا، وحماية الأعراض وستر للعورات، وهذه المبادئ تعتبر مكملة لتحريم الزنا وسداً للتذرعه إليه:

· فقد حرمت الشريعة الدخول على الناس في بيوتهم دون استئذان.

· حرمت الخلوة بالأجنبية، والاختلاط غير المشروع.
· وشرعت أحكام الحجاب واللباس الشرعي للمرأة المسلمة.
· وأوجبت غض البصر وحرمة التبرج بالقول والفعل.
· وحثت الشريعة على زواج الآيامى وحثت الذين لا يجدون نكاحاً بالصبر والصوم.
كل ذلك في آيات وأحاديث كثيرة نختار منها :

· قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ( [النور/ 27]. 
· وقوله تعالى: ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ( [النور/ 30].
· وقوله تعالى: ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن... ( [النور/ 31].
· وقوله (: " من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " (1).
· وعن عبدالله بن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله (: " لا يخلُوَّن رجل بامرأة لا تحل له، فإن ثالثهما الشيطان إلا مع ذي  محرم " (2).
· وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله ( قال: " لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم " (3).
· وقال عليه الصلاة والسلام: " العينان تزنيان واللسان يزني والرجلان تزنيان يحقق ذلك الفرج أو يكذبه" (4).
خامساً : المال

يقول تعالى: ( المال والبنون زينة الحياة الدنيا ( [الكهف/ 46] فمن الحقائق التي لا يشك فيها أحد أن المال ضرورة من ضروريات الحياة التي لا غنى للإنسان عنها، في قوته ولباسه ومسكنه، فبالمال يُشبِع حاجاته الضرورية والحاجية والتحسينية.

تعريف المال :

في اللغة: " هو اسم للقليل والكثير من المقتنيات " (1).
وفي اصطلاح الفقهاء: فقد عرفوه بتعريفات مختلفة نختار منها هذا التعريف: " بأنه ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة " (2).
وعرفه بعضهم بقوله: " ما يجري فيه المنع والبذل " (3).
واختلاف العلماء في تعريف المال هو اختلاف عبارات بين الوضوح والغموض والشمول وعدمه وإن المراد عند الجميع واحد.
( أ ) حفظ المال من جهة الوجود :

1- في كون المال وسيلة وليس غاية في ذاته :

إن المال ضروري، وإنه خلق لمنافع الإنسان ومصالحه فهو وسيلة لتحقيق مطالب الدنيا والآخرة، ولا يذم لذاته بل يذم لمسلك الإنسان به، لأنه قابل لتحصيل عمل الخير به، والشر كذلك، وخير الناس من عرف فوائده وآفاته حتى يتجنب الآفات والمضار ويتبع المصالح.

ومن هنا نفهم السر في ذكر القرآن للمال في معرض الذم وذكره له في معرض المدح، فالذم يرجع إلى فعل الإنسان في المال، قال تعالى: ( كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ( [العلق/ 6 – 7].
قال تعالى: ( المال والبنون زينة الحياة الدنيا ( [الكهف/ 46].
قال تعالى: ( وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه... ( [الجاثية/ 13].

2- مصالح المال :

للمال مصالح دنيوية معروفة ومشهورة ومشتركة بين الناس جميعاً، ومصالح أخروية مثل إنفاقه في الاستعانة على عبادة الله كالحج والجهاد، أو يصرفه على الناس صدقة وهدية وإعانة ومروءة –مثل الضيافة– أو يصرفه على ما يعم به نفع كبناء المساجد والمستشفيات والقناطر وغير ذلك من أنواع البر والخير.

3- آفات المال :

آفات المال ومضاره كثيرة نلخصها في النقاط الثلاث الآتية:

1- أن يجر إلى المعاصي فإنه يحرك داعية المعاصي ونوازع الشهوات وارتكاب الفجور.

2- كونه يجر إلى التنعم في المباحات فيصير التنعم مألوفا عنده ولا يستطيع الصبر على فقده فيركب الشبهات ثم يخوض في المحرمات من أجل الوصول إلى المال مثل الكذب والنفاق والحقد والحسد والنميمة والغيبة وسائر المعاصي.
3- يلهي صاحبه بإصلاح ماله عن ذكر الله وإن كل ما يشغل العبد عن الله فهو خسران، قال تعالى: ( ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ( [التكاثر/ 1 – 2].
4- طرق إيجاد وتحصيل المال :

- لقد شرَّع الإسلام طرق الكسب الحلال وطهَّرَه وزكَّاه من كل ما لا يحل، محرماً طرق الكسب بالباطل قال تعالى: ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ( [البقرة/ 188].          

- كما اهتم الإسلام بالعمل وحث عليه في تحصيل مصالح الدنيا والآخرة كما أنه ترتب عليه جزاء الدنيا والآخرة قال تعالى: ( فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ( [الملك/ 15]، وقال تعالى: ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ( [الجمعة/ 10]، وقال رسول الله (: " ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده " (1).
 والعمل يشمل جميع أنواع الأعمال المباحة في سبيل جلب مصالح الدنيا والمالية كالزراعة والصناعة والتجارة والصيد وحيازة المباح.

· ومن طرق تحصيل المال نقل الملكية من سلطان شخص إلى غيره ويشمل ذلك: العقود الناقلة للملك من بيع وهبة وصدقة ومهر وخلع وغيرها...

· ومن أسباب تملك المال خلافة الشخص لغيره في الملكية وهذا يشمل الميراث والوصية.
5- بيان مقاصد الشارع في الأموال :
للشريعة الإسلامية مقاصد وأهداف في الأموال وهذه المقاصد كثيرة ولكن توجد أربعة أمور أعطتها عناية فائقة وهي(1): 

1- مبدأ التداول :



والمقصود منه أن يكون المال متداولاً بين أيدي الناس جميعاً ومتحركاً في شكل استهلاك أو استثمار قال تعالى: ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ( يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ( [التوبة/ 34 – 35 ]، وكلما كان تداول الأموال ودورانها بين الناس عاماً وشاملاً كان النفع واصلاً إلى جميع أفراد الأمة، قال تعالى: ( كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ( [الحشر/ 7].
2- مبدأ الوضوح :



والمراد بوضوح الأموال أن تكون بعيدة عن مواطن المنازعات والخصومات ولحوق الضرر، وفي هذا تسهيل لحفظها من التعرض للجمود والنكران ثم الضياع، ولتحقيق هذا المقصد شرع الإسلام التوثيق في العقود والمعاملات المالية كالكتابة والإشهاد والرهن ونحو ذلك.
3- مبدأ العدل :



والذي ترمي إليه في هذا المقصد العدل في الأموال بوضعها في موضعها الذي خلقت من أجله وأمر به الشارع الحكيم، فالعدل فيها يشمل تحري الحق في كسبها وتأدية ما عليها من حقوق وواجبات دائمة كالزكاة ، أو طارئه كإغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج وكذلك مساعدة إخواننا المسلمين في أنحاء العالم، واتباع السبل المشروعة في إنفاقها وتتميتها، ومثال العدل: أن لا يكون في إنفاق المال تبذير وإسراف ولا تقتير وإمساك  قال تعالى: ( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً ( [الإسراء/ 29].
4- مبدأ المحافظة على الأموال :
فقد حفظت الشريعة الإسلامية المال وصانته بتحريم كل جرائم الاعتداء عليه، كالغصب والإتلاف والسرقة والاختلاس والغش وما في ذلك قال (: "  كل المسلم حرام، دمه وماله وعرضه" (1)، وقال في خطبته ( يوم النحر: " إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا " (2) ، وأجمع المسلمون على تحريم أكل أموال الناس بالباطل(3).

( ب ) باب المحافظة على المال من جانب العدم :

ولقد شرعت حدود وعقوبات زاجرة لجرائم التعدي على الأموال نلخصها فيما يلي:

1- جريمة قطع الطريق لأخذ أموال الناس -الحرابة – :
والأصل في تحريم الحرابة ووجوب عقاب المحارب قوله تعالى: ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا و لهم في الآخرة عذاب عظيم (       [المائدة/ 33].
2- عقوبة السرقة :

والسرقة كذلك من جرائم الإعتداء على الأموال قال تعالى: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسباً نكالاً من الله والله عزيز حكيم ( [المائدة/ 38].
3- وهناك أنواع من التعدي ليست لها عقوبة محددة :
حرمها الشرع لأنها داخلة في أكل أموال الناس بالباطل ولم يحدد لها عقوبة معينة بل تارة يكتفي بإلزام الضمان ورد الحق إلى صاحبه، وتارة رتب عليها تعزيراً بما يراه ولي الأمر، ويدخل في هذا:

· الغصب.

· الرشوة.
· جحد الحقوق.
· مهر البغي.
· حلوان الكاهن.
· أثمان الخمور والخنازير.
فالشريعة الإسلامية تحرم جميع أنواع أخذ أموال الناس بدون وجه شرعي وأوجبت الضمان على اليد العادية، و قد يقترن بالضمان التعزيز بما يراه ولي الأمر.

والهدف من ذلك كله المحافظة على الأموال وضمان استقرار حقوق الناس.

كما صان الاسلام المال من سوء التصرف فيه.
4-  حرم التبذير والإسراف :
فحرم التبذير والإسراف وجعل المبذر قريناً للشيطان، قال تعالى: ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا ( [الإسراء/ 27].    
5- أوجب على القاصر والسفيه المحافظة على المال :
كما أوجب على القاصر والسفيه المحافظة على المال من أن تمتد إليه يد العبث والغفلة وشدد الوعيد على من يتعدى على أموال اليتامى، قال عز وجل: ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ( [الأنعام/ 142] وقال تعالى: ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ( [النساء/ 5].
6- حرم الاكتناز :

ومن جهة أخرى حرم الاكتناز وتعطيل الأموال عن آداء وظيفتها الاجتماعية وتوعد على ذلك بالعقاب الشديد، قال رسول الله (: " ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمى عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فتكوى بها جنباه، وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة و إما إلى النار " (1).
7- حرم الربا :
وحرم الإسلام الربا لأنه يقتل مشاعر الشفقة والرحمة في قلب الإنسان المرابي وذلك لأن همه يصبح أسيرا بدوافع حب المال، قال عز وجل: ( وأحل الله البيع و حرم الربا ( [البقرة/ 275]، ولقد حرم الله تعالى الربا لأنه يولد الأضرار الاجتماعية وينمي الأمراض الخلقية.
8- منع الاحتكار:

ومنع الشارع الاحتكار، وهو احتباس السلعة انتظاراً لغلائها، قال رسول الله (: " من احتكر فهو خاطئ " (1)، و قال في حديث آخر (: " من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس " (2).
9- منع الميسر :

ومنع الشارع الميسر، قال عز وجل: ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ( [المائدة/ 91].
   10- حرم التقتير والشح :
كما حرم التقتير والشح فقال سبحانه: ( ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ( [الحجرات/ 9]، وقال تعالى: ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ( [الفرقان/ 67].

· فأوجب الاعتدال والتوسط في الإنفاق.

· ذم البخل والشح والبخلاء في آيات كثيرة فقال تعالى: ( ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ( [آل عمران/ 180].
  11- النهي العام عن إضاعة الأموال :
كما جاء النهي عاماً عن إضاعة المال، وإضاعته تكون بصرفه في غير وجوهه الشرعية قال رسول الله (: " إن الله تبارك و تعالى يرضى لكم ثلاثاً ويسخط لكم ثلاثاً: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم قيل وقال، وإضاعة المال وكثرة السؤال " (3).
12- الإنسان مستخلف في المال :
لكي يغري الإسلام الفرد بتأدية وظيفة المال من حيث الإنفاق في وجوه البر والصالح العام والخاص، جعله وكيلاً مستخلفا فيه عن الله تعالى لأن المال لله بحكم الخلق والإنشاء، قال تعالى: ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ( [النور/ 33]، وقال تعالى: ( له مافي السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى ( [طه/ 6].
والخلافة في المال هي مصدر الالتزامات الإيجابية والسلبية التي فرضها الإسلام على حائز المال بأعبائه، وامتثالاً لما صدر عن المستخلف وهو الله تعالى من أوامر ونواهي فيه.
وإذا كانت الملكية – نقصد ملكية البشر للمال ملكية اعتبارية، وإنما ملكية الله تعالى للمال فهي الملكية الأصلية – فإذا كانت الملكية تغري بالضن والشح والبخل، فإن الوكالة والنيابة تُهوِن من أمر الإنفاق وفي هذا المعنى قال سبحانه وتعالى: ( آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ( [الحديد/ 7] .
فالمال في الشريعة حق الله تعالى والإنسان مستخلف فيه، يرشدك ذلك أنه لا يجوز للفرد أن يضيِّع ماله برضاه عبثاً أو سفهاً، وفي هذا المعنى يقول الإمام القرافي: " فحجر –أي منع– الرب تعالى برحمته على عبده في تضييع ماله الذي هو عونه على دينه ودنياه وآخرته، ولو رضي العبد بإسقاط حقه في ذلك فلا يؤثر رضاه، وكذلك حجر الرب تعالى على العبد في إلقاء ماله في البحر وتضييعه من غير مصلحة، ولو رضي العبد بذلك لم يعتبر رضاه " أ.هـ. (1).
وقد جاء في الحديث الشريف أنه نهى ( عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال(2).
والخلاصة: أن المال مقصد من مقاصد الشريعة الضرورية دارت الأحكام على طرق كسبه واستثماره وعلى صونه وحفظه من جميع ضروب الاعتداء عليه، وشرعت جزاءات زاجرة للردع عن أكله بالباطل كإقامة حد السرقة والتعزير على تعاطي الميسر والحكم بالبطلان على العقود التي تتضمن أكل مال الغير بالباطل ونحو ذلك.

المطلب الثاني:
التفاوت بين الضروريات و التنسيق بينها عند التعارض 
في الظروف الاستثنائية:
قدمنا أن الضروريات هي مقومات الحياة الإنسانية وأن اختلالها يفضي إلى الفساد والفوضى في الدنيا، وفوت النعيم في الآخرة.

ومن هنا وجبت المحافظة على كل قسم منها: تثبيتاً وصوناً وعدم تفويت أي فرد من أفرادها، إذ لا يجوز الاعتداد بأمر ضروري إلى حد الذي يبطل ضرورياً آخر، وهذا الأمر إنما يكون في الظروف والأحوال العادية.

أما في الحالات الاستثنائية فقد تتعارض آحاد وأفراد الضروريات التي ليست في مرتبة واحدة بصورة يلزم فوات بعضها للمحافظة البعض الآخر، فحينئذ يجب الاعتداد بالأهم منها ولو أدى ذلك إلى الإخلال بما دونه.

فيراعى في الضروريات الأهم ثم الآخر لأن هذا يكون بمنزلة المكمل فلا يحافظ عليها إذا أدى إلى الإخلال بما هو أهم منه، ولهذا وضع العلماء قاعدة كلية في هذا مفادها: " لا ينبغي الاعتداد بأمر ضروري إلى حد الذي يبطل ضرورياً ما لم يكن الأول أهم من         الثاني " (1).
ومن أمثلة ذلك:

1- الحفاظ على النفس أمر ضروري، إلا أنه يهدر في سبيل المحافظة على الدين، فإذا هجم علينا الأعداء، أو وقفوا في وجه الدعوة إلى الدين الإسلامي وصدونا على ذلك وجب جهادهم لأن المحافظة على الدين أهم فنهدر حكم المحافظة على النفس في سبيل المحافظة على الدين، فاستقر الحكم في الشريعة بوجوب الجهاد مع ما فيه من إتلاف النفوس لأن فيه محافظة على الدين.

2- ويباح شرب الخمر عند الإكراه، أو عند العطش الشديد المفضي إلى الهلاك مع فقدان البديل المباح، أو عند الإصابة بالغصة المفضية إلى الهلاك ففي هذه الأحوال يباح شرب الخمر بقصد المحافظة على النفس، وذلك لأن حفظ النفس مقدم على حفظ العقل وهو أهم منه –أي حفظ النفس أهم من حفظ العقل-.
3- ويباح إتلاف مال الغير إذا أُكره عليه إكراها ملجئاً بإتلاف نفسه وذلك لأن حفظ النفس مقدم على حفظ المال –أي أن حفظ النفس أهم من حفظ المال-.
فهذه الأحكام – في هذه الأمثلة الثلاثة – فيها إهمال حكم ضروري مراعاة لحكم ضروري أهم منه، ولاشك كذلك أن هذه حالات –حالة الحرب أو الإكراه أو العطش– هي ظروف استثنائية غير عادية.

وفي هذا يقول الشاطبي رحمه الله : "... كما نقول أن النفوس محترمة محفوظة مطلوبة الإحياء، بحيث إذا دار الأمر بين إحيائها وإتلاف المال عليها أو إتلافها وإحياء المال كان إحياؤها أولى، فإن عارض إحياؤها إماتة دين كان إحياء الدين أولى وإن أدى إلى إماتتها، كما جاء في جهاد الكفار وقتل المرتد وغير ذلك... وكما إذا عارض إحياء نفس واحدة إماتة نفوس في المحارب مثلا كان إحياء النفوس الكثيرة أولى " (1).   
المراجع المساعدة:

1- الموافقات 1/38 ، 2/322

2- المستصفى 1/280 -288
3- المقاصد العامة للشريعة الاسلامية : د. يوسف العالم ص 200-220 
4- مقاصد الشريعة الاسلامية : الشيخ محمد بن الطاهر بن عاشور ص 80، 170 ،174
5- إحياء علوم الدين : الغزالي ( كل الكتاب )
6- قواعد المقاصد عند الشاطبي : للزميل الدكتور عبدالرحمن الكيلاني ص169
7- مقاصد الشريعة ومكارمها: الأستاذ علّال الفاسي.
أسئلة التقويم الذاتي:

1- ماهي الضروريات الخمس.؟

2- ما الذي شرعه الله تعالى لإيجاد الدين وإقامته ؟
3- ماذا شرع لحفظ الدين وكفالة بقاءه؟
4- تحدث عن طرق المحافظة على النفس من جانب الوجود.
5- كيف نحافظ على مقصد النفس من جانب العدم؟
6- ما هي درجات المحافظة على النفس ؟
7- بين طرق المحافظة على مقصد العقل.
8- ما هي مقاصد الزواج الأصلية والتبعية ؟
9- كيف حافظت الشريعة الإسلامية على النسل من جانب العدم ؟
10-اشرح القول التالي : " بأن المال وسيلة وليس غاية في حد ذاته " .
11-بيِّن مقاصد الشارع في الأموال.
12عدِّد ما شرعه الإسلام من أجل المحافظة على المال من جانب العدم.
13-في حالة التفاوت بين الضروريات ماذا نقدم ؟ بين ذلك على حسب ما فهمته واستوعبته من الوحدة السابقة مع ضرب الأمثلة على ذلك.

الوحدة الخامسة :
مقاصد الشريعة في التكليف

مقاصد الشريعة في التكليف

قال الإمام الشاطبي – رحمه الله-: " لقد ثبت في الأصول أن شرط التكليف القدرة على المكلف به، فما لا قدرة للمكلف عليه لا يصح التكليف به شرعا وإن جاز عقلاً " (1).
وسوف نتعرض لبعض المواضيع المهمة والتي لها علاقة بهذه القاعدة وهي:

1-  نفي التكليف بما لا يطاق.

2- بيان المشاق وأثرها في التكليف.
3- رفع الحرج في الشريعة وبناء أحكامها  على التيسير.
4- فهم الشريعة مقدور المكلف.
5- الوسطية في التكليف.
المطلب الأول:
نفي التكليف بما لا يطاق

1- مقدمة :
يتعرض علماء الأصول في الكتاب الأول من كتب الأصول وهو كتاب الحكم، لموضوع المحكوم به أو المحكوم فيه، ولقد اشترطوا لصحة التكليف بالفعل ثلاثة شروط(2):
1 - يشترط أن يكون الفعل معلوما للمكلف علماً تاماً حتى يتصور قصده إليه ويستطيع أداءه على الوجه المطلوب منه.

 فلا يكلف الشخص بالصلاة حتى يعرف أركانها وشروطها وكيفية أدائها.

2- أن يعلم المكلف طلب الله للفعل حتى يعتبر طاعة وامتثالاً لأوامر الله، والمراد به إمكان علمه بالفعل ويتحقق ذلك بوجوده في دار الإسلام، لذا قال الفقهاء: " لا يقبل في دار الإسلام العذر بجهل الأحكام " (3).
3-  أن يكون الفعل ممكنا بحيث يستطيع الإنسان أن يفعله وأن يتركه على هذا الشرط. وموضوع بحثنا هو: التكليف بما لا يطاق أو يعبر عنه: التكليف بالمستحيل، أو التكليف بالمحال(1).
2- تصور المستحيل :

  المستحيل نوعان(2):-المستحيل بالنظر إلى ذاته- المستحيل بالنظر إلى غيره.
· المستحيل بالنظر إلى ذاته: هو ما لا يتصور العقل وجوده، أي المستحيل عقلاً، ومثاله الجمع بين الضدين:







كإيجاب الفعل وتحريمه في وقت واحد.


أو الحصول في حيزيين في وقت واحد.
            أو النوم واليقظة في وقت واحد.

· المستحيل لغيره: -العادي- وهو ما يتصور العقل وجوده ولكن ما جرت سنن الكون ولا العادة المطردة بوجوده.


مثاله: طير الإنسان في الهواء بغير طائرة. وجود زرع بغير بذرة.


أو حمل الجبل العظيم.


وهذه الثلاثة أمثلة ترجع استحالتها لمحض العادة.

وهناك مستحيل لغيره ولطيران مانع: كتكليف المقيد في غل بالعَدو، أو الزمن المقعد بالمشي. 
3- حكم التكليف بما لا يطاق- بالمحال- أو المستحيل(3):

إن هذين النوعين من المستحيل لا يصح التكليف بهما إجماعاً لأن الله تعالى أخبر بعدم وقوع التكليف بما لا يطاق، واستدل الجمهور على عدم صحة التكليف بالمستحيل شرعاً بما يأتي:
أولاً: يقول الله تعالى: ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاً ( [البقرة/ 286].
ويقول: ( ولا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها ( [الطلاق/ 7].

ويقول: ( ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ( [البقرة/ 286].
وقد ثبت في الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال عند هذه الدعوات المذكورة في القرآن: " قد فعلت " (1)، وهذه الآيات ونحوها إنما تدل على عدم الجواز إلا أن الخلاف في مجرد الجواز لا يترتب عليه فائدة أصلا.
ثانياً: أنه لو صح التكليف بالمستحيل لكان مطلوباً حصوله، واللازم باطل لأنه يؤدي إلى قلب الحقائق إذ أنه لا يتصور اجتماع المستحيل مع إمكان حصوله.

ثم إن المقصود من التكليف امتثال المكلف، فإذا كان المكلف به مستحيلاً تعذر على المكلف الامتثال، وحينئذ يكون التكليف عبثاً والله تعالى منزه عن العبث وعن التكليف بفعل ما لا سبيل إلى فعله.

والحاصل أن قبح التكليف بما لا يطاق معلوم بالضرورة فلا يحتاج إلى استدلال -كما قال الشوكاني-(2).

وقال جمهور الأشاعرة: يجوز التكليف بالمستحيل مطلقاً -أي المستحيل لذاته أو لغيره- واستدلوا بدليلين(3):

الأول: لو لم يصح التكليف بما لا يطاق لم يقع وقد وقع :
لأن العاصي مأمور بالإيمان وممتنع منه الفعل، لأن الله تعالى قد علم أنه لا يؤمن، ووقوع خلاف معلومه سبحانه محال وإلا لزم الجهل واللازم باطل فالملزوم مثله.

الثاني: إن لم يجز لم يقع وقد وقع :
فإنه سبحانه كلف أبا جهل بالإيمان وهو تصديق رسوله في جميع ما جاء به، ومن جملة ما جاء به أن أبا جهل لا يصدقه فقد كلَّفه بأن يصدقه في أنه لا يصدقه في شيء مما أتى به الله تعالى، لأن تصديقه يستلزم عدم تصديقه وهو محال.

وذلك في قوله تعالى: ( إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا    يؤمنون ( [البقرة/ 6].
وقالوا: فائدة التكليف بالمستحيل اختبار المكلفين هل يأخذون في المقدمات فيترتب عليها الصواب ، أو لا فيحق العقاب.

وهناك رأي ثالث: يقول بالتفصيل: بين أن يكون ممتنعاً لذاته فلا يجوز، أو لغيره فيجوز- واختاره الآمدي، ومال إليه الغزالي-(4).

والخلاصة : أن هذا الأمر نظري، والخلاف لفظي كما قال ابن برهان، لهذا لم يطل الإمام الشاطبي في هذه المسألة وقال فيها:

" المسألة الأولى: ثبت في الأصول أن شرط التكليف القدرة على المكلف به، فما لا قدرة للمكلف عليه لا يصح به شرعاً وإن جاز عقلاً، ولا معنى لبيان هذا هاهنا فإن الأصوليين قد تكلفوا بهذه الوظيفة ولكن نبني عليها ونقول:........" (1).
وبنى عليه المسألتين التاليتين: 
المسألة الأولى :

لا يصح شرعاً تكليف الإنسان بأن يفعل غيره فعلاً أو يكف غيره عن فعل:

لأنه ليس ممكناً له وهو تكليف بما لا يطاق(3).

مثاله: فلا يكلف إنسان بأن يصلي أخوه، أو يزكي أبوه، أو يكف جاره عن السرقة.
وبناء عليه فلا يسأل أحد عن فعل غيره وكل نفس بما كسبت رهينة، وكل ما يكلف به الإنسان مما يخص غيره هو النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من فعله المقدور له.

وعليه بنى الفقهاء قولهم:

لا يجوز النيابة في الأفعال البدنية كما بان سابقاً استدلالاً بقول ابن عباس رضي الله عنه:  " لا يصل أحد عن أحد ولا يصم أحد عن أحد " (4)، وقالت عائشة رضي الله عنها : " لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم " (5)، أما الحج فيجوز النيابة فيه بشروط معينة عند الجمهور(6)، وعند الإمام مالك لا تجوز النيابة في الحج إلا إذا أوصى(7).

المسألة الثانية :

لا يصح شرعا التكليف بالأمور الجبلية التي لا كسب للإنسان فيها  ولا اختيار، والتي هي مسببات لأسباب طبيعية(8).

كالإنفعال عند الغضب، والحمرة عند الخجل، والحب والبغض، والحزن والفرح، والخوف حين وجود أسبابها، وكذلك الهضم والنفس، والطول والقصر، والسواد والبياض وغير ذلك من الغرائز التي فطر عليها الناس ووجودها وعدمها خاضع لقوانين خلقية وليس خاضعا لإرادة المكلف واختياره، فهي خارجة عن قدرته وليست من الممكنات له.
وأفصل الأمثلة على ذلك: ميل القلب نحو بعض الزوجات أكثر من بعض، قال رسول الله (: " اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك " (1).
وإذا وردت بعض النصوص الشرعية التي يدل ظاهرها على التكليف بما ليس مقدوراً للإنسان من هذه الأمور فهو ليس على ظاهره ويكون التكليف وارداً على ما يسبق ذلك الشيء أو يتبعه -يليه- وبتحقيق النظر فيه يتبين أنه تكليف بما هو مقدور.

مثال: قوله تعالى: ( لكيلا تأسوا على ما فاتكم، ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور( [الحديد/ 23].
فإن التكليف بعدم الحزن وعدم الفرح غير مقدور للمكلف، والمراد هو منع الناس من السخط وحالة الحزن ومن التعالي والتكبر والبطر والزهو والمفاخرة حالة السرور وبسط العيش.

ومثله أيضاً قوله (: " لا تغضب " (2)، لمن طلب منه أن يوصيه ، فليس النهي منصباً على الغضب نفسه لأنه من الأمور الطبيعية التي لا قدرة للإنسان عليها، لأن الغضب أمر طبيعي غير كسبي وهو يوجد عند وجود داعيته ولكن المقصود هو التكليف عن ما يعقب الغضب وما يلحق المغضوب من ثورة نفسه ومظاهر انتقامه، أو يكون المقصود الابتعاد عن أسباب الغضب ومجاهدة النفس حال الغضب ومنعها من الانتقام والأخذ بفضيلة العفو والمغفرة.
ومثله قوله تعالى: ( ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ( [آل عمران/ 102] فإن الظاهر من الآية المطالبة بعدم الموت عند عدم الإسلام أو بمعنى آخر تكليفهم الآن بأن يكونوا حين يموتون مسلمين، وهذا كله غير مقدور عليه، والمراد هو الحث على الإسلام واعتناقه والسير في الطريق الذي يثبت إيمانهم ويقوي عقائدهم حتى يؤدي بهم هذا إلى أن يموتوا على دينهم.

وقوله (: " أحبوا  الله لما أسدى عليكم من نعمه " (1) ظاهره التكليف بالحب، ولكن حقيقته التكليف بالنظر في النعم التي أسداها الله إليكم حتى تكونوا دائما ذاكرين شاكرين، ومثاله قوله (: " كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل " (2) ظاهره التكليف بأن يقتله غيره، ولكن حقيقته التكليف لأن لا يظلم ولا يبدأ بالعدوان، فالمراد (لا تظلم).
وهكذا كل ما ورد من أمثال هذه النصوص هو مُؤوَّل بأن التكليف فيه إما ورد على ما يلحق الأمر الطبيعي ويترتب عليه من آثار ، أو على ما يسبقه من بواعث ودوافع وهذه اللواحق والسوابق أمور كسبية للإنسان وفي مقدوره.
وفي هذا قال الإمام الشاطبي: 
"... إذا ثبت هذا فالأوصاف التي طبع عليها الإنسان كالشهوة إلى الطعام، والشراب لا يطلب برفعها، ولا بإزالة ما غرز في الجبلة منها فإنه من تكليف ما لا يطاق، كما لا يطلب بتحسين ما قبح من خلقه جسمه، ولا تكميل ما نقص منها، فإن ذلك غير مقدور للإنسان، ومثل هذا لا يقصد الشارع طلباً له ولا نهيا عنه ولكن يطلب قهر النفس عن الجنوح إلى ما لا يحل وإرسالها بمقدار الاعتدال فيما يحل، وذلك راجع إلى ما ينشأ من الأفعال من جهة تلك الأوصاف مما هو داخل تحت الاكتساب " (3).

ملاحظة :

ولا يتبادر إلى الذهن من اشتراط أن يكون الفعل مقدوراً للمكلف لصحة التكليف به شرعاً أن هذا يستلزم أن لا تكون في الفعل أية مشقة على المكلف، لأنه لا منافاة بين كون الفعل مقدوراً عليه كونه شاقاً.

كل ما يكلف به الإنسان لا يخلو من نوع المشقة لأن التكليف هو الإلزام بما فيه كلفة ونوع مشقة وذلك لأن الحياة كفاح وجهاد وتحقيق الآمال مرهون ببذل الجهود وشحذ العزائم، وكذلك ميدان التكاليف الشرعية لا يخلو القيام بها في سبيل الظفر بثمراتها من تحمل المشاق في آدائها إلا من رحمة الله بعباده أن رفع عنهم الحرج ووضع عنهم الإصر.

لهذا وجب أن نبين حقيقة المشقة وهو موضوعنا بعد القادم، لأنه الموضوع الأهم في قاعدة " أن التكليف يجب أن يكون في مقدور المكلف " وذلك لأنه إذا كان موضوع التكليف بما لا يطاق واضحاً مسلماً، فإن مسائل المشقة في التكليف مما يكثر فيها الغموض والالتباس والحيرة.

المطلب الثاني:
فهم الشريعة مقدور للمكلف

1- إن هذه الشريعة المباركة عربية لا مدخل فيها للألسن العجمية، لأن القرآن الكريم نزل بلسان العرب على الجملة، فَطَلَبُ فهمِه إنما يكون من هذا الطريق خاصة:

لأن الله تعالى يقول: ( إنا أنزلناه قرآناً عربياً ( [يوسف/ 2].
وقال: ( بلسان عربي مبين ( [الشعراء/ 195].
وقال: ( لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ( [النحل 103]. 
وقال: ( ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي ( [فصلت/ 44].
إلى غير ذلك مما يدل على أنه عربي وبلسان العرب لا أنه أعجمي ولا بلسان العجم، فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب يفهم ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة.

2- هذه الشريعة المباركة أمية(1)، أي لا تحتاج في فهمها وتعرف أوامرها ونواهيها إلى التغلغل في العلوم الكونية والرياضيات وما إلى ذلك، والسبب في كونها أمية أن أهلها كذلك، فكان تنزيل الشريعة على مقتضى حال المنزل عليهم أوفق برعاية المصالح التي يقصدها الشارع الحكيم(2).

والدليل على ذلك أمور:

الأول: النصوص المتواترة اللفظ والمعنى: كقوله تعالى: ( هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ( [الجمعة/ 2]، وقوله: ( فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته ( [الأعراف/ 158] وفي الحديث " بعثت إلى أمة أمية " (3) وذلك لأنهم لم يكن لهم علم بعلوم الأقدمين، وفي الحديث " نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا " (4) وقد فسر معنى الأمية في الحديث أي ليس لنا علم بالحساب ولا الكتاب ونحوه قوله تعالى:    (  وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ( [العنكبوت/ 48] وما أشبه هذا من الأدلة المبثوثة في الكتاب والسنة الدالة على أن الشريعة موضوعة على وصف الأمة لأن أهلها كذلك.

الثاني: أن الشريعة التي بعث بها النبي الأمي ( إلى العرب خصوصاً، وإلى من سواهم عموماً فكانت على نسبة ما هم عليه من وصف الأمية أي أن الشريعة منسوبة إلى الأميين.
الثالث: أنه لو لم يكن على ما يعهدون لم يكن عندهم معجزاً، ولكانوا يخرجون عن مقتضى التعجيز بقولهم: هذا على غير ما عهدنا إذ ليس لنا عهد بمثل هذا الكلام من حيث إن كلامنا معروف مفهوم عندنا وهذا ليس بمفهوم ولا معروف فلم تقم الحجة عليهم، ولذلك قال سبحانه: ( ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي ( [فصلت/ 144].

وبناء على ما سبق فإنه لابد في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين وهم العرب الذي نزل عليهم القرآن بلسانهم.

فلا يستقيم المتكلم في كتاب الله أو سنة رسول الله ( أن يتكلف فيهما فوق ما يسعه لسان العرب، وليكن شأنه الاعتناء بما شأنه أن تعتني العرب به والوقوف عند ما حدته.

لهذا يجب أن يكون الأصح في مسالك الإفهام والفهم ما يكون عاما لجميع العرب فلا يتكلف في الإفهام فيه فوق ما يقدرون عليه بحسب الألفاظ والمعاني وذلك لأن الناس في الفهم وتأَتي التكليف فيه ليسوا على ميزان واحد ولا متقارب، إلا أنهم يتقاربون في الأمور العامة وما والاها، وعلى ذلك جرت مصالحهم في الدنيا ولم يكونوا بحيث يتعمقون في كلامهم ولا في أعمالهم إلا بمقدار ما لا يخل بمقاصده اللهم إلا أن يقصدوا أمراً خاصاً لأناس خاصة فذلك كالكنايات الغامضة والرموز البعيدة التي تخفى عن الجمهور ولا تخفى عن من قصد بها، وإلا كان خارجاً عن حكم معهودها، فكذلك يلزم أن ينزل فهم الكتاب والسنة بحيث تكون معانيه مشتركة لجميع العرب ولذلك أنزل القرآن على سبعة أحرف واشتركت فيه اللغات حتى كانت العرب تفهمه.

معنى نزول القرآن على سبعة أحرف: ليس معناه الإمالة والترقيق ولا شيء من  صفات الحروف بل هي أنواع سبعة ترجع لحذف لفظ أو زيادة لفظ كـ " تجري تحتها الأنهار، ومن تحتها "، وإبدال لفظ بمرادفه " كتبينوا وتثبتوا "، وتقديم لفظ وتأخيره، وإبدال حركة بأخرى يتغير المعنى بسببها ولكنه يكون كل منها صحيحا ومراداً (1).

وأيضاً فمقتضاه من التكليف لا يخرج عن هذا النمط لأن الضعيف ليس كالقوي ولا الصغير كالكبير  ولا الأنثى كالذكر، بل كل له حد ينتهي إليه في العادة الجارية، فأخذوا بما يشترك الجمهور في القدرة على فهمه وعلى العمل به وألزموا ذلك من طريقهم بالحجة القائمة والموعظة الحسنة، ونحو ذلك ولو شاء الله لألزمهم ما لا يطيقون ولا كلفهم بغير قيام حجة ولا إتيان ببرهان، ولا وعظ ولا تذكير، ولا طوَّقهم فهم ما لا يفهم وعلم ما لا يعلم فلا حجر عليه في ذلك فإن حجة الملك قائمة ( قل فلله الحجة البالغة ( [الأنعام/ 149].

لكن الله سبحانه خاطبهم من حيث عهدوا وكلفهم من حيث لهم القدرة على ما به كلفوا، وغذوا في أثناء ذلك بما يستقيم به منادهم، ويقوي به ضعيفهم، وتنتهض به عزائمهم من الوعد تارة، والوعيد أخرى والموعظة الحسنة أخرى وبيان مجاري العادات فيمن سلف من الأمم الماضية والقرون الخالية إلى غير ذلك مما في معناه.

فالحاصل أن الواجب في هذا المقام إجراء الفهم في الشريعة على وزان الاشتراك الجمهوري –أي العام- الذي يسع الأميين فهمه والقدرة على التكليف به كما يسع غيرهم(1).

فكانت التكاليف الاعتقادية والعملية مما يسع الأميين تعقلها، ليسعه الدخول تحت حكمها.

أما الاعتقادية :

وذلك بأن تكون من القرب للفهم، والسهولة على العقل بحيث يشترك فيها الجمهور    -من كان منهم ثاقب الفهم أو بليداً- فإنه لو كانت مما لا يدركه إلا الخواص لم تكن الشريعة عامة، ولم تكن أمية، وقد ثبت كونه كذلك -كما سبق بيانه- فلهذا لابد أن تكون المعاني المطلوب علمها واعتقادها سلعة سهلة المأخذ.

وأيضاً فلو لم تكن كذلك للزم - بالنسبة للجمهور- تكليف مالا يطاق وهو غير واقع كما سبق بيانه وهو مذكور في كتاب الأصول، ولذلك تجد الشريعة لم تعرف من الأمور الإلهية إلا بما يسع فهمه، وأرجت غير ذلك فعرفته بمقتضى الأسماء والصفات وحضت على النظر في المخلوقات إلى أشباه ذلك وأحالت فيما يقع فيه الاشتباه على قاعدة عامة: وهو قوله تعالى: ( ليس كمثله شيء ( [الشورى/ 11] وسكتت الشريعة عن أشياء لا تهتدي إليها العقول، ولا ننكر أن هناك تفاضل في الإداراكات على الجملة ولكن النظر يكون في القدر المكلف له.
ومما يدل على ذلك أيضاً الصحابة -رضي الله عنهم- لم يبلغنا عنهم من الخوض في هذه الأمور ما يكون أصلاً للباحثين والمتكلفين كما لم يأت عن صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام، وكذلك التابعون المقتدى بهم لم يكونوا إلا على ما كان عليه الصحابة بل الذي جاء عن النبي ( وعن أصحابه النهي عن الخوض في الأمور الإلهية وغيرها حتى قال (: " لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله " (1).

وثبت النهي عن كثرة السؤال، وعن تكلف ما لا يعني، وعلى هذا فالتعمق في البحث في المسائل الاعتقادية وتطلب مالا يشترك الجمهور في فهمه خروج عن مقتضى وضع الشريعة الأمية، فإنه ربما جمحت النفس إلى طلب ما لا يطلب منها فوقعت في ظلمة لا انفكاك لها منها.

ولهذا السبب وهو طموح النفوس إلى ما لم تكلف به نشأت الفرق كلها أو أكثرها(2).

أما العمليات:

فمن مراعاة الأمية فيها أن وقع تكليفهم بالجلائل في الأعمال والتقريبات في الأمور بحيث يدركها الجمهور، أي أنهم لم يكلفوا لما يقتضي الضبط التام للأوقات بل بأمور وعلامات تقريبة مع أنها جعلت إمارات الأعمال كالصلاة والصوم والحج.

فأوقات الصلوات تم التعرف عليها بالأمور المشاهدة لهم، كتعريفها بالظلال وطلوع الفجر والشمس وغروبها وغروب الشفق.

وكذلك الصيام في قوله تعالى: ( حتى يتبين لكن الخيط الأبيض من الخيط الأسود ( [البقرة/ 187] ولما كان فيهم من حمل العبارة على حقيقتها نزل قوله: " من الفجر" وفي الحديث: " إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر      الصائم  " (3)، وقال (: " نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا " (4).

وقال (: " لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " (5).

ولم يطالبنا بحساب مسير الشمس مع القمر في المنازل لأن ذلك لم يكن من معهود العرب ولا من علومها،ولدقة الأمر فيه وصعوبة الطريق إليه، كما أجرى لنا غلبة الظن في الأحكام مجرى اليقين، وعذر الجاهل فرفع عنه الإثم وعفا عن الخطأ، وإلى غير ذلك من الأمور المشتركة بين جمهور الناس، فلا يصح بعد هذا البيان الخروج عما حد في الشريعة ولا تطلب ما وراء هذه الغاية فإنها مظنة الضلال ومزلة الأقدام (1).

المطلب الثالث:
بيان المشاق وأثرها في التكليف

تقدم الكلام على التكليف بما لا يدخل تحت مقدور المكلف، وبقي النظر فيما يدخل تحت مقدوره ولكنه شاق،فهذا موضعه: فإنه لا يلزم إذا علمنا من قصد الشارع نفي التكليف بما لا يطاق أن نعلم منه نفي التكليف بأنواع المشاق، وهذا الموضوع هو الموضوع الأهم لأنه إذا كان موضوع التكليف بما لا يطاق واضحاً مسلماً فإن مسائل المشقة في التكليف مما يكثر فيه الغموض والالتباس والحيرة، ولابد قبل الخوض في المطلوب من النظر في معنى    " المشقة ".
المعنى اللغوي للمشقة :

أصل المشقة من الشق، والشق هو: الفصل في الشيء ومنه الشق في الجبل، والشق  -بالكسر- نصف الشيء(1)، لذا قالوا في قوله تعالى: ( لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس (     [النحل/ 7] أي كأنه قد ذهب نصف أنفسكم حتى بلغتموه، ويقول أهل اللغة أيضاً: شق عليه الأمر"صعب"، وقال (: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " (2) أي لولا أن أثقل عليهم من المشقة وهي الشدة.

المشقة المؤثرة في التخفيف :

من المعنى اللغوي المتقدم يتضح أن العمل الشاق هو الذي فيه صعوبة وشدة وثقل عند القيام به، ومن المعلوم أن الشارع لم يأت بما يشق أو يعنِّت بل شرع من الأحكام الأصلية والرخص ما يتناسب مع أحوال المكلفين وهذا ما سنبينه فيما يلي:
في الدليل على أن الشارع لم يقصد التكليف بالشاق والإعنات فيه:  والدليل على ذلك أمور:
أحدها : النصوص الدالة على ذلك: مثل قوله تعالى: ( ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ( [الأعراف/ 157]. 
وقوله سبحانه: ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ( [البقرة/ 185].
وقال سبحانه: ( يرد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً ( [النساء/ 28].
وفي الحديث: " بعثت بالحنيفية السمحة " (1).
والحديث: " ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثماً " (2) ، فلو كان قاصداً للمشقة لما كان مريداً لليسر ولا التخفيف ولكان مريداً للحرج والعسر وذلك باطل.
الثاني : ما ثبت أيضا من مشروعية الرخص: وهو أمر مقطوع به ومما علم من دين الأمة ضرورة: كرخص القصر، والفطر ، والجمع، وتناول المحرمات في الاضطرار، فإن هذا نمط  يدل قطعاً على مطلق رفع الحرج والمشقة، وكذلك ما جاء من النهي عن التعمق والتكلف والتسبب في الانقطاع عن دوام الأعمال، ولو كان الشارع قاصداً للمشقة في التكليف لما كان ثم ترخيص ولا تخفيف(3).
الثالث: الإجماع على عدم وقوعه وجودا في التكليف(4)، وهو يدل على عدم قصد الشارع إليه، ولو كان واقعاً لوجد في الشريعة التناقض والاختلاف، وذلك منفي عنها، فإنه إذا كان وضع الشريعة على قصد الإعنات والمشقة وقد ثبت أنها موضوعة على قصد الرفق والتيسير كان الجمع بينهما تناقضاً واختلافاً وهي منزهة عن ذلك.
أنواع المشاق:

لابد من التمييز بين نوعين من المشاق، مشقة معتادة مألوفة ومشقة غير معتادة(5).
أولاً - المشقة المعتادة :

وهي المشقة التي يستطيع الإنسان تحملها دون إلحاق الضرر به، فهذه المشقة لم يرفعها الشارع عنا، والتكليف واقع بها، فالكلفة والمشقة التي في المطلوبات الشرعية في الأحوال والظروف العادية هي كُلَفٌ معتادة لا يمتنع التكليف معها وهي داخلة في حدود الاستطاعة والوسع المذكور في قوله تعالى: ( فاتقوا الله ما استطعتم ( [التغابن/ 16]، وفي قوله تعالى: ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ( [البقرة/ 286]  بل إن الأعمال الدنيوية المجردة بما فيها كسب المعاش فيها كلفة بل هي كلف لا تخفى لكنها لا تخرج بأي حال عن حدود المعتاد، وكذلك لأن معنى التكليف وهو ما طلب ما فيه كلفة ومشقة لا يتحقق إلا بها، غير أنها محتملة وليست هي المقصودة أصلاً من الأفعال التي كلفنا بها وإنما المقصود المصالح المترتبة عليها، فليس المقصود من الصلاة مثلاً إتعاب الجسم وإنما الغرض تهذيب النفس وخشوعها لله كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر.

كما أن هذه المشاق المعتادة أنها لا تجري على وزان واحد فهي تخضع لنوع العمل وحال المكلف والظروف المكانية والزمانية.

ففي مجال العبادات مثلاً: ليست المشقة في صلاة الفجر كالمشقة في صلاة الظهر، ولا المشقة في الصلاة كالمشقة في الصيام، ولا المشقة في الصيام كالمشقة في الحج، ولا المشقة في ذلك كالمشقة في الجهاد، وليس إسباغ الوضوء في زمن الشتاء كإسباغه في الزمن المعتدل.

ثانياً - المشقة غير المعتادة :

وهي المشقة الزائدة التي لا يتحملها الإنسان عادة، وتفسد على النفوس تصرفاتها وتخل بنظام حياتها وتعطل عن القيام بالأعمال النافعة غالباً.

ولو أردنا ضبط ذلك فيمكن، بالنظر في العمل وما يؤدي إليه أداؤه، أو الدوام عليه من الانقطاع عنه أو عن بعضه أو من وقوع خلل في صاحبه في نفسه أو ماله أو حال من أحواله، فإن لم يكن فيه شيء من ذلك في الغالب فلا يعد في العادة مشقة وإن سمي كلفة.

ففي المشقة غير المعتادة يلاحظ فيها وجود أحد أمرين:

1- الانقطاع عن العمل

2- أو وقوع الخلل.
الأمر الأول: الانقطاع عن العمل

ويتحقق الانقطاع عن العمل بأحد مظهرين:

المظهر الأول : السآمة والملل :
وقد أشار إلى ذلك النبي –عليه الصلاة والسلام- بقوله: " خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا " (1)، وأحاديث النهي عن الوصال تدل على ذلك(2).
المظهر الثاني : الانقطاع بسبب تزاحم الحقوق :
فإنه إذا أوغل في عمل شاق  فربما قطعه عن غيره، قال (: " إن لربك عليك حقاً ولنفسك عليك حقاً ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه " (3).

الأمر الثاني: وقوع الخلل

فإن العمل الخارج عن المعتاد قد يؤدي إلى وقوع خلل في المكلف وهذا الخلل  قد يكون في النفس سواء بأمراض بدنية أو نفسية فإذا علم أو غلب على الظن وجوده ودخوله على النفس فهذا العمل ليس له فعله، وفي مثل هذا جاء " ليس من البر الصيام في السفر" (4)، وفي مثله نهي عن الصلاة بحضرة الطعام، ولا يدافعه الأخبثان، وقال (: " لا يقض القاضي وهو غضبان " (5) فهذه الأشياء تؤدي إلى عدم استيفاء العمل المأذون على كماله، والشارع يقصد المحافظة على العمل ليكون خالصاً من الشوائب والإبقاء عليه حتى يكون في سعة حال دخوله في ربقة التكليف.
فحاصل ما تقدم أن المكلف إذا كان يحصل له بسبب إدخال نفسه في العمل هذه المشقة الزائدة على المعتاد فتؤثر فيه أو في غيره فسادا أو تحدث له ضجراً أو مللاً أو قعوداً عن النشاط إلى ذلك العمل فينقطع في الطريق ويبغض إلى نفسه العمل كما هو الغالب في المكلفين، فمثل هذا لا ينبغي أن يرتكب من الأعمال مافيه ذلك بل يترخص فيه بحسب ما شرع له في الترخيص ..
وفيما يلي مجموعة من المسائل لها علاقة بموضوع المشقة:
المسألة الأولى :

قال الإمام الشاطبي: " فإنه لا ينازع في أن الشارع قاصد للتكليف فيما يلزم فيه كلفة ومشقة ما، ولكن لا تسمى في العادة المستمرة مشقة، كما لا يسمى في العادة مشقة طلب المعاش بالتحرف وسائر الصنائع لأنه ممكن معتاد لا يقطع ما فيه من الكلفة عن العمل في الغالب المعتاد، بل أهل العقول وأرباب العادات يعدون المنقطع عنه كسلان ويذمونه بذلك فكذلك المعتاد في التكاليف.

وعلى هذا فما تضمن التكليف الثابت على العباد من المشقة المعتادة أيضا ليس بمقصود الطلب للشارع من جهة نفس المشقة بل من جهة ما في ذلك من المصالح العائدة على المكلف، ورغم أن معظم التكاليف الشرعية لا تخلو من قدر المشقة وأن الشارع قد قصد وضع هذا النوع من التكاليف فإن الشارع غير قاصد نفس المشقةالتي فيه ، ففي جميع الحالات الشارع لا يقصد المشقة، بل يقصد ما في ذلك من المصالح العائدة للمكلف في الدنيا والآخرة، ويترتب على هذا أصل آخر(1).

المسألة الثانية :

وهو أن المشقة ليس للمكلف أن يقصدها في التكليف نظراً إلى عظم أجرها، وله أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل فلابد أن يقصد نفس العمل المترتب عليه الأجر وليس المشقة، ولهذا كان قصد المشقة قصداً باطلاً، ومضاداً لما قصد الشارع من التخفيف المعلوم المقطوع به، وكلما كانت المشقة غير عادية وفادحة كان القصد إليها أبلغ في البطلان ومضادة قصد الشارع وذلك لأن الله تعالى لم يضع تعذيب النفوس سبباً للتقرب إليه ولا لنيل ما عنده(1).

وهذا طبعاً فيما إذا كان المكلف هو الذي سعى إلى المشقة وقصد الدخول فيها، أما إذا كانت من لوازم العمل فيصح الدخول فيها وحكمها حكم ذلك العمل كما في مشقة الجهاد مثلاً.

والدليل على هذا كما بينه الشاطبي: هو أن الأعمال بالنيّات وأن المقاصد معتبرة في التصرفات، فلا يصلح من التصرفات إلا ما وافق قصد الشارع، فإذا كان قصد المكلف إيقاع المشقة فقد خالف قصد الشارع من حيث إن الشارع لا يقصد بالتكليف نفس المشقة، وكل قصد يخالف قصد الشارع باطل، فالقصد في المشقة قصد باطل.

ولذا قال ( لما رأى شيخاً يهادى بين بنيه ما بال هذا ؟ قالوا: نذر أن يمشي، قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب(2) فلقد أمره أن يتم ما كان لله طاعة ونهاه عما كان لله معصية.
وذلك لأن الله لم يضع تعذيب النفوس سبباً للتقرب إليه ولا لنيل ما عنده، قال العز بن عبدالسلام: " لا يصح التقرب بالمشاق، لأن القرب كلها تعظيم للرب سبحانه وتعالى، وليس عين المشاق تعظيما ولا توقيرا " (3).

إذاُ المشقة ليست مناطا للأجر، إنما الثواب على المشقة يأتي من كونها ملازمة للمطلوب الشرعي أو واقعة في طريقه لا أنها مقصودة بذاتها.
فعن عقبة قال ( للمرأة -وهي أخت عقبة- التي نذرت أن تمشي إلى البيت فقال:     " إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتركب "، وقال ( في رواية أخرى: " إن الله لغني عن مشيها فمروها فلتركب " (1).

اعتراض والرد عليه:

قيل إن هذا مخالف لما جاء في بعض النصوص الشرعية مما يدل على أن قصد المكلف إلى التشديد على نفسه في العبادة وسائر التكاليف صحيح مثاب عليه، مثل الذين أرادوا على عهد رسول الله ( الانتقال إلى قرب المسجد، فأمرهم عليه الصلاة والسلام بالثبوت وقال: " بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم " (2)، وفي رواية للحديث: " إن أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى " (3).

ومن تأمل أحوال أصحاب الأحوال من الأولياء الصالحين، فإنهم ركبوا في التعبد إلى ربهم أعلى ما بلغتهم طاقتهم حتى كان من أصلهم الأخذ بعزائم العلم وترك الرخص جملة، فهذا كله دليل على خلاف ما تقدم.

فكان رد الإمام الشاطبي على هذا الاعتراض ما يلي(4):

1- إن هذه الأخبار- وهي البعد عن المسجد والمشقة في التردد إليه من المساكن البعيدة- وهذه قضية الواحدة فإنما وردت فيها أحاديث آحاد لا ينتظم منها استقراء قطعي، والظنيات لا تعارض القطعيات فإن ما نحن فيه من قبيل القطعيات.

2- وأما شأن أرباب الأحوال فمقاصدهم القيام بحق معبودهم مع اطراح النظر في حظوظ نفوسهم ولا يصح أن يقال قصدوا مجرد التشديد على النفوس واحتمال المشقات.
3- وهذا معارض بنهي رسول الله ( الذين أرادوا التشديد حين قال لهم: " من رغب عن سنتي فليس مني " (5) ، وقال ( في حديث آخر: " هلك المتنطعون " (6)، ونهيه عن التشديد شهير في الشريعة بحيث صار أصلاً فيه قطعياً، فإذا لم يكن من قصد الشارع التشديد كان المكلف إليه مضاداً لما قصد الشارع من التخفيف المعلوم المقطوع به، 
فإذا خالف قصده قصد الشارع بطل ولم يصح، وهذا واضح وبالله التوفيق " ا.هـ. كلام الشاطبي رحمه الله.
المسألة الثالثة :
وذلك أن مخالفة ما تهوى الأنفس شاق عليها، وصعب خروجها عن الهوى، ولذلك بلغ أهل الهوى في مساعدته مبالغ لا يبلغها غيرهم وكفى شاهداً على ذلك حال المحبين المغرمين، وحال من بعث إليهم رسول الله ( من المشركين وأهل الكتاب وغيرهم ممن صمم على ما هو عليه حتى رضوا بإهلاك النفوس والأموال ولم يرضوا بمخالفة الهوى. 
وحتى قال تعالى: ( أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم ( [الفرقان/ 43].
وقال تعالى: ( إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ( [النجم/ 23].
ولكن الشارع لا يقيم وزناً ولا يعطي اعتباراً لهذه المشقة المترتبة لأن الشارع إنما قصد بوضع الشريعة إخراج المكلف عن اتباع هواه حتى يكون عبدا لله إذ مخالفة الهوى ليست من المشقات المعتبرة في التكليف وإن كانت شاقة في مجاري العادات، إذ لو كانت معتبرة حتى يشرع التخفيف لأجل ذلك لكان ذلك نقضاً لما وضعت الشريعة له، وذلك باطل فما أدى إليه مثله(1).

المطلب الر ابع:
رفع الحرج في الشريعة وبناء أحكامها على التيسير

تعريف الحرج في اللغة :

الحرج في اللغة -بفتح الراء وكسرها- المكان الضيق الكثير الشجر لا تصل إليه الراعية، يُقال دخلوا في الحرج وهو مجتمع  الشجر ومتضايقه(1).

تعريف الحرج في الاصطلاح :

الحرج هو كل ما أدى إلى مشقة زائدة في البدن أو النفس أو المال حالا أو مآلا(2).

شرح التعريف :

(ما أدى إلى مشقة زائدة) يخرج ما كان فيه مشقة معتادة غير زائدة فليست من الحرج.

(في البدن) من الآلام النفسية مثل ما جاء في نهي القاضي عن القضاء وهو غضبان.

(والمال) مما يؤدي إلى إتلافه أو إضاعته أو الغبن فيه غبناً فاحشاً فهو من الحرج، والمال قرين النفس، ومن قتل دون ماله فهو شديد.

(حالاً أو مآلاً) ويكون الحرج حالاً إذا كان الفعل مؤدياً إليه بمرة واحدة لعظم المشقة المقارنة للفعل وقد يكون الحرج في المآل إذا جاء نتيجة المداومة.

معنى رفع الحرج:

قلنا إن الحرج هو كل ما أدى إلى مشقة زائدة في البدن أو النفس أو المال حالاً أو مآلاً، والمقصود برفع الحرج إزالة ما يؤدي إلى هذه المشاق الموضحة في التعريف. 
مثاله: وفيه دليل مشروعية رفع الحرج في قوله ( حينما سئل عن الترتيب بين أعمال يوم النحر من الرمي والحلق والطواف والنحر: " افعل ولا حرج " (3) .

ومعناه إباحة لترك الترتيب بين هذه الشعائر ورفع الإثم عمن لم  يرتب كترتيب رسول الله ( في نسكه حينما قال: " خذوا عني مناسككم " (1)، وكذلك في قوله تعالى: ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ( [النور/ 91] ، وقوله تعالى: ( ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ( [الفتح/ 17]. 
فهذه الآيات فيها إباحة للتخلف والقعود لأصحاب هذه الأعذار من الضعف والمرض والعمى والعرج والعجز عن الإنفاق في الجهاد لعدم غنائهم فيه وتكليفهم ما يشق عليهم، وفيه أيضاً رفع الإثم عنهم في تخلفهم عن داعي الجهاد.

العلاقة بين الحرج والضرورة والحاجة :
إن حالة الضرورة في إطلاق الشرع أشد من حالة الحرج لأن الواقع في الإضطرار قد بلغ درجة فوق مرتبة الحرج، وله استثناءات وأحكام فوق حالة الواقع في الحرج، أما المحتاج فهو الذي يصدق عليه اصطلاحاً الوقوع في الحرج لو لم يأخذ بأحكام رفع الحرج، على أنه يجري التساهل في عبارات الفقهاء فيطلقون الضرورة على ما يشمل الحاجة، كما هو واضح لمن يكثر المطالعة في كتبهم رحمهم الله وخاصة عند عدم ذكر اللفظين المقترنين.

في أدلة رفع الحرج :
لقد جاءت آيات ونصوص كثيرة تفيد نفي الحرج، وأخرى تبين التيسير والتخفيف الذي جاءت به الشريعة السمحة ومن أمثلتها: 
أولاً : النص على رفع الحرج :

قوله تعالى: ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم ( [النور/ 91] هذه الآية الأصل في سقوط التكليف عن العاجز.
ثانياً : آيات التيسير والتخفيف :

( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها (  [البقرة/ 233] فالإنفاق المطلوب من الأزواج والآباء هو في حدود المعروف أي على قدر الزوج من الغنى واليسر.

ونختار من الأحاديث الكثيرة ما يلي:

قوله (: " إن الله تعالى رضي لهذه الأمة اليسر وكره لها العسر " (1).
وقوله (: " إن الله لم يبعثني معنتاً ولا متعنتاً ولكن بعثني معلماً وميسراً " (2).

وقوله لمعاذ وأبي موسى: " يسِّرا ولا تعسِّرا، وبشِّرا ولا تنفِّرا " (3).
وقال (: " إن الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقربوا وأبشروا " (4).
وقال (: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك " (5).
ومن الأدلة على رفع الحرج في الدين عمل الصحابة والتابعين :

 فنقل عن عمر قوله: " نهينا عن التكلف " (6)، ويقول عبدالله بن مسعود: " إياكم والتنطع وإياكم والتعمق وعليكم بالعتيق " (7)، يعني ما كان عليه رسول الله ( وأصحابه، وقال أبو سفيان الثوري: " إنما العلم تسمع بالرخصة من ثقة فأما التشديد فيحسنه كل أحد" (8)، وقال إبراهيم النخعي: " إذا تخالجك أمران فظُنَّ أن أحبها إلى الله أيسرها " (9)، وقال عمر بن عبدالعزيز: " أفضل الأمرين أيسرهما لقوله تعالى: ( يريد الله بكم اليسر ( " (10).
بعد هذا العرض من كتاب الله وسنة رسوله وطريقة أصحابه وأتباعهم يظهر بجلاء:

أن رفع الحرج مقصد من مقاصد الشريعة، وأصل مقطوع به من أصولها، ذلك أن مجموع هذه الأدلة متظافرة يكون استقراء معنويا على وجه القطع أن الحرج مرفوع.

وبناء عليه  قرر أهل العلم أن المشقة تجلب التيسير وأن الحرج مرفوع، وكل ما أدى إليه فهو ساقط، إذا ضاق الأمر اتسع(11).
مظاهر التخفيف في الأحكام وأنواعها :

سوف نذكر الآن بعد أن عرفنا معنى الحرج وأدلته من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين: مظاهر التخفيف في الأحكام وكيف أن الأحكام في الشريعة جاءت ميسرة تتمشى مع حدود الطاقة البشرية دون أن يطلب من المكلف بذل غاية جهده أو كل ما في وسعه.

المظهر الأول :
الأحكام المخففة ابتداءاً، وهي الأحكام الأصلية التي شرعت مخففة بالدليل الأول:
· فالعبادات سهلة ميسرة فالصلاة لا تجب في اليوم إلا خمس مرات على كيفية خفيفة ميسرة، إضافة إلى مراعاة ضعف المصلي أو مرضه.

· أما الزكاة فهي واجب مالي على الغني من المسلمين إذا تحققت شروطها.
· والصيام المقصود منه تهذيب النفس والوصول بها إلى مراقي التقوى وليس العسر والمشقة بالإمساك في شيء.
· والحج إلى بيت الله الحرام لا يجب في العمر إلا مرة واحدة إذا توفرت الشروط من مقدرة بدنية ومالية.
· أما غير العبادات من الأشياء والعادات والمعاملات فهي على أصل الإباحة ينظر إليها من حيث حصول المنافع لهذا جاءت القواعد الفقهية تبين ذلك.
· الأصل في المنافع الإباحة، قال تعالى: ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ( [البقرة/ 29].
· الأصل في المضار التحريم، قال (: " لا ضرر ولا ضرار" (1).
المظهر الثاني : 
ما خفف عن هذه الأمة مما كلفت به الأمم السابقة، وضع عنا بعض التكاليف التي كانت مطلوبة في الأمم السابقة دليل على أن الشريعة الإسلامية جاءت لرفع الحرج وهي تميل إلى اليسر والسهولة في حقناً.

· وقد امتن الله على هذه الأمة في القرآن بأن وضع عنها الإصر والأغلال التي كانت على من قبلها ولم يحملها ما حمل من قبلها: ( ... ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم... ( [الأعراف/ 157] الإصر هو العهد الثقيل الذي في تحمله أشد المشقة، والأغلال هي الشدائد التي كانت في عبادتهم، فقد دلت الآية على أن شريعته ( أسهل الشرائع وأنه وضع عن أمته كل ثقل كان في الأمم الماضية.

وفيما يلي بعض النماذج من الأحكام التي جاءت في التوراة :

· في الإصحاح الحادي والعشرين: " من شتم أباه وأمه يقتل قتلاً، وإذا نطح ثور رجل أو إمرأة وكان الثور نطَّاحاً من قبل، وقد أشهد على صاحبه ولم يضبطه فقتل رجلاً أو امراة فالثور يرجم وصاحبه يقتل ".

· إذا مات إنسان في خيمة فكل من دخل الخيمة وكل من كان في الخيمة يكون نجساً سبعة أيام وكل إناء مفتوح ليس عليه سداد بعصابة فهو نجس.
· وكل من مس حائضاً يكون نجساً إلى المساء، وكل ما تضطجع عليه في طمثها يكون نجساً، وكل ما تجلس عليه يكون نجساً، وكل من مس فراشها يغسل ثيابها ويستحم بماء يكون نجساً إلى المساء(1).
· وقوله تعالى: ( وعلى اللذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها إلا ما حملت ظهورها أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ( [الأنعام/ 146]. 
· وقد ذكر علماؤنا شيئاً من الأصار والأغلال التي كانت على من قبلنا(2):
· منها قطع موضع النجاسة من الثوب أو من البدن.

· إحراق الغنائم وتحريم السبت.
· وقطع الأعضاء الخاطئة، وتعين القصاص في العمد والخطأ من غير شرع الدية والأمر بقتل أنفسهم علامة على التوبة.
· وطلب منهم أداء ربع المال في الزكاة وعدم جواز الصلاة إلا في البيعة، وحرمة الجماع أيام الصوم بعد العتمة والنوم....
الأحكام المشروعة للأعذار:

فإن من مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية ما شرع من أجل أحوال وظروف تطرأ على المكلف تجعل ما كان معتاداً في الأحوال العادية شاقاً وفيه الحرج بسبب ما تعرض له من أحوال وظروف، وقد أولت الشريعة الإسلامية هذا الجانب عناية فائقة، وبينت الأمر فيه بوضوح، ويبحث ذلك غالبا في مدونات الفقه في باب الرخص وأحكامها.

- تعريف الرخصة : 
في اللغة هي التيسير والتسهيل، ومنها رخص السعر إذا سهل وتيسر، والرخصة في الأمر خلاص التشديد فيه(1)، ويعرف العلماء الرخصة في مقابلة العزيمة، والعزيمة هي القصد المؤكد فالرخصة في الاصطلاح : هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر(2).
- أنواع التخفيف :

التخفيف في الأحكام الأصلية كقوله (: " لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلي هكذا وهكذا يعني نصف الليل " (3).
- تخفيف الأحكام الطارئة(4):
1- تخفيف إسقاط: كإسقاط الجمعة والحج والعمرة والجهاد، بعذر المرض وغيره.

2- تخفيف إنقاص: كقصر الرباعية إلى ركعتين.
3- تخفيف إبدال: كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم، والقيام في الصلاة بالقعود.
4- تخفيف تقديم: كجمع التقديم في الظهرين والعشائين.
5- تخفيف تأخير: كجمع التأخير، وتأخير رمضان.
6- تخفيف ترخيص: نحو شرب الخمر للغصة، وأكل النجاسة للتداوي.
7- تخفيف تغيير: كتغيير نظم صلاة الفرض.
- أسباب التخفيف : 
وهي الظروف والأحوال التي يكون عندها التخفيف، وهذه تكاد لا تقع تحت حصر، وهذه أهم أسبابها :

1- الحاجة: سواء كانت حاجة عامة: كالحاجة إلى الإجارة، أو خاصة: حينما منع الشارع من اقتناء الكلب واستثنى من ذلك ما تدعوا الحاجة إليه من صيد أو حراسة أو ماشية.
2- السفر: قال (: " السفر قطعة من العذاب " (5)، وقال: " إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة " (6).
3- المرض: جاء في الحديث: " صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنبك " (1).
4- الحيض والنفاس: قال (: " إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة " (2).
5- النسيان: قال (: " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " (3).
6- الخطأ: قال تعالى: ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ( [الأحزاب/ 106].
7- الجهل: ولقد جعل الشارع الحكيم الجهل سبباً من أسباب التخفيف.
8- الإكراه: قال تعالى: ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ( [النحل/ 106].
9- عموم البلوى: وهو شيوع الوقوع والتلبس في عموم الأحوال حيث يعسر الاستغناء  مثل عدم نجاسة الهرة قال ( : " إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات " (4).
المطلب الخامس:
الوسطية في التكليف
في أن التشريع في الإسلام يتنزل على الطريق الوسط: قال الإمام الشاطبي: " الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدل، الآخذ من الطرفين بقسط لا ميل فيه، الداخل تحت كسب العبد من غير مشقة عليه ولا انحلال بل هو تكليف جار على موازنة تقتضي في جميع المكلفين غاية الاعتدال وعلى هذا النظام البديع جاءت معظم التكاليف، كتكاليف الصلاة والصيام والزكاة، وكتحريم معظم المحرمات فقد جاء كل هذا في اعتدال يناسب عامة المكلفين.

ولكن إذا جاء التشريع لمواجهة انحراف المكلفين فإنه يتسم بميل مضاد لانحراف المكلفين:

· فإذا كان انحرافهم قد وقع في اتجاه الانحلال واتباع الأهواء والشهوات فإن التشريع يأتي ملائماً مائلاً إلى جهة الزجر والتشديد لإرجاع الناس إلى الاعتدال.

· وإذا كان الانحراف إلى جهة الإفراط والغلو في الدين والمبالغة في الزهد وتطلب الشدائد، فإن التشريع يأتي مائلاً إلى جهة التيسير والتخفيف والترخيص والترغيب في متع الحياة الدنيا ونعمها.
وهكذا تجد الشريعة أبدا في مواردها ومصادرها، فتجدها حاملة على التوسط فإن رأيت ميلاً إلى جهة طرف من الأطراف فذلك في مقابلة واقع أو متوقع في الطرف الآخر، فطرف التشديد وعامة ما يكون في التخويف والترهيب والزجر يؤتى به في مقابلة من غلب عليه الانحلال في الدين.

وطرف التخفيف وعامة ما يكون في الترجية والترغيب والترخيص يؤتى به في مقابلة من غلب عليه الحرج في التشديد، فإذا لم يكن هذا ولا ذاك رأيت التوسط لائحاً ومسلك الاعتدال واضحاً وهو الأصل الذي يرجع إليه والمعقل الذي يلجأ إليه(1).

والعدل هدف من أهداف الشريعة الاسلامية ومقصد من مقاصدها النبيلة، بل هو مقصد الشرائع جميعا " (2).

وما إرسال الرسل عليه السلام، وإنزال الكتب إلا ليقوم الناس بالقسط في حقوق الخالق، وحقوق المخلوقين.
والأدلة على أن مقصود الشريعة هو إقامة العدل وتحقيق الوسطية بين الناس كثيرة ومتواترة، لا تدع مجالاً للشك في ذلك البتة. 
وفي يلي بعض الأمثلة عنها:
 يقول تعالى: ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ( [النحل/ 90].
وقوله تعالى: ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعماً يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً ( [النساء/ 58].
ومن آيات تحريم الظلم: ( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ( [البقرة/190]. 

وقوله تعالى: ( تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا   فساداً ( [القصص:83]
ومن السنة :

قوله (: " سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ومنهم إمام عادل " (1).

وقوله عليه الصلاة والسلام: " إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يدي ربي يمين " (2).
وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: " يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا " (3).
مجالات تطبيق العدل : 
العدل في الإسلام ليس متروكاً لأهواء الناس وميولهم بل مرسومة معالمه في النصوص الشرعية كما أنه ليس مفهوماً ذهنياً مجرداً بل هو مفهوم واقعي مندرج في التشريع نصاً وروحاً ومقصداً، فهو يعم جميع مجالات الحياة البشرية بل يتعدى الإنسان ليشمل الحيوان، ويمكننا حصر مجالات العدل في النقاط الأربع التالية(4):

1- إقامة العدل بين المكلف وربه: والمراد به  التوسط في عبادته، يقول رسول الله (:    " القصد القصد تبلغوا " (1) وقوله عليه الصلاة والسلام: " هلك المتنطعون " (2).

2- إقامة العدل بين قوى النفس البشرية: ومعناه أن يوازن بين متطلباتها الجسدية والروحية والفكرية يقول تعالى: ( وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ( [القصص/ 77].
3- إقامة العدل بين المكلف وغيره: وهو أن يعدل المكلف مع أسلافه ومع معامليه ومع الحيوان، قال تعالى: ( ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى ( [المائدة/ 8]. 
4- إقامة العدل بين الناس في الحكم:  وذلك لأن نصب القضاة والولاة ، ونشر العدل بين الناس في الحكم هو من وسائل  جلب المصالح العامة والخاصة(3) ،  قال تعالى:  ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ( [النساء/ 58]، قال شيخ الاسلام ابن تيمية: لا يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه الله من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلومين وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة " (4).

المراجع المساعدة:
1- الموافقات : 2/38 ، 85، 107، 123، 130، 153، 167 .

2- الإحكام – للآمدي - : 1/181، 197-199، 227 .
3- قواعد الأحكام : 1/9، 36، 187 .
4- التقرير والتحبير 2/191 ، 3/54 .
5- المستصفى : 1/70 ، 89 ، 311 .
6- مجموع فتاوى شيخ الإسلام : 25/366 ، 390 .
7- المدخل إلى دراسة المقاصد : ص 105-112 .
8- رفع الحرج في الشريعة الإسلامية : أستاذنا فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله ابن حميد ( كل الكتاب ) 
         أسئلة التقويم الذاتي:
1- ما هو حكم التكليف بما لا يطاق ؟

2- هل يصح شرعا تكليف الإنسان بأن يفعل غيره فعلا أو يكف غيره عن فعل ؟
3- ما حكم التكليف بالأمور الجبلية ؟
4- ما الحكمة من جعل فهم الشريعة مقدور المكلف ؟
5- ما معنى المشقة في اللغة ، ثم بيِّن المشقة المؤشرة في التخفيف.
6- أقم الأدلة على أن الشارع لم يقصد التكليف بالشاق و الاعنات فيه.
7- ما هي المشقة غير المعتادة ، وماذا يلاحظ فيها ؟
8- هل يجوز أن يقصد المكلف إلى التشديد على نفسه في العبادة وسائر التكاليف؟
9- عرّف الحرج لغة واصطلاحاً، وما معنى رفع الحرج ، وما الأدلة على رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ؟
10- بيّن مظاهر التخفيف في الأحكام الشرعية .
11- ما هي الأسباب والظروف والأحوال التي يكون عندها التخفيف ؟
12- اشرح مع المثال "كيف أن التشريع في الإسلام يتنزل على الطريق الوسط"
13- بيِّن مجالات تطبيق العدل في الإسلام.
14- قال الإمام الشاطبي: "لقد ثبت في الأصول أن شرط التكليف القدرة على المكلف به" اشرح ذلك مع بيان القواعد الأصولية والفقهية التي لها علاقة بهذا الموضوع.
الوحدة السادسة:
مسائل متنوعة من مقاصد الشريعة

المطلب الأول:
في عدم وجود مصالح محضة في الدنيا ومقصود الشارع الجانب الغالب
قال العز بن عبد السلام: " إن المصالح الخالصة عزيزة الوجود...." (1)يعني هذا إلى أن هناك في الدنيا اختلاط المصالح بالمفاسد بحيث يكون الفعل الواحد مصلحة من جهة -وهي الأكثر- ومفسدة من جهة أخرى -وهي قليلة-، أو هناك مصلحة في عاجل الأمر ومفسدة في عاقبته ومآله أو العكس،مفسدة في العاجلة ومصلحة في مآله.

وقد يكون مصلحة لأحد، مفسدة على غيره حتى أنه قيل قديماً -وصار مضرب مثل: " مصائب قوم عند قوم فوائد " (2).

ومعنى هذه المقدمة أنه ليست هنالك مصالح خالصة ومفاسد خالصة، وإذا كان كذلك، فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا إنما تفهم على مقتضى ما غلب.

فإذا كان الغالب جهة المصلحة، فهي المصلحة المفهومة عرفاً، وإذا غلبت الجهة الأخرى، فهي المفسدة المفهومة عرفاً.

وفي هذا المجال يقول الإمام الشاطبي: " ... فإن المصالح الدنيوية - من حيث هي موجودة هنا- لا يتخلص كونها مصالح محضة، وأعني بالمصالح ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان وتمام عيشه ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية على الإطلاق حتى يكون منعماً على الإطلاق، وهذا في مجرد الاعتياد لا يكون، لأن تلك المصالح مشوبة بتكاليف ومشاق، قلَّت أو كثرت تقترن بها أو تسبقها أو تلحقها، كالأكل والشرب واللبس والسكن والركوب والنكاح وغير ذلك -ومثل اكتساب المعارف- فإن هذه الأمور لا تنال إلا بكد وتعب" (3).
كما أن المفاسد الدنيوية ليست بمفاسد محضة من حيث مواقع الوجود إذ ما من مفسدة تفرض في العادة الجارية إلا ويقترن بها أو يسبقها أو يتبعها من الرفق واللطف ونيل اللذات كثير.

ويدل ذلك على ما هو الأصل:

وذلك أن هذه الدار وضعت على الامتزاج بين الطرفين، والاختلاط بين القبيلين- المصلحة والمفسدة-: فمن رام استخلاص جهة لم يقدر على ذلك،وبرهانه التجربة التامة من جميع الخلائق(1).

وأصل ذلك الإخبار بوضعها على الابتلاء والاختبار والتمحيص، قال تعالى:         ( ونبلوكم بالشر والخير فتنة ( [الأنبياء/ 35] وقد جاء في الحديث: " حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات " (2)، فلهذا لم يخلص في الدنيا لأحد جهة خالية من شركة الجهة الأخرى.

واختلاط المصالح بالمفاسد تكلم عنه غير واحد ممن سبقوا الشاطبي، فالقرافي يقول(3): " استقراء الشريعة يقتضي أن ما من مصلحة إلا وفيها مفسدة ولو قلت على البعد، ولا مفسدة إلا وفيها مصلحة وإن قلت على البعد، وقد قال تعالى: ( قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعها ( [البقرة/ 219].

وذكرنا في بداية الموضوع قول العز بن عبد السلام: " إن المصالح خالصة والمفاسد عزيزة الوجود " (4)، إلا أن تناول الشاطبي للموضوع امتاز بتدقيق "مقاصدي" مهم وهو أن الشارع حين أمر بمصلحة وفيها قدر من المفسدة فإنه لا يقصد ذلك القدر من المفسدة، وحين ينهي عن مفسدة وفيها نوع مصلحة فإنه لا يقصد بالنهي تلك المصلحة.

فالمصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتياد، فهي المقصودة شرعاً، ولتحصيلها وقع الطلب على العباد فإن تبعها مفسدة أو مشقة فليست بمقصودة في شريعة ذلك الفعل وطلبه. 

وكذلك المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم الاعتياد فرفعها هو المقصود شرعاً ولأجله وقع النهي، فإن تبعها مصلحة أو لذة فليست هي المقصودة بالنهي عن ذلك.

نتيجة:

ولما كانت المصالح والمفاسد -في واقع الحياة- على هذا القدر الكثيف من التشابك والاختلاط والتعارض، كان لابد من التشريع وكان لابد من أن يذعن الناس لهذا التشريع ويدخلوا تحت سلطانه وهذه هي أم المصالح أو هي المصلحة الكلية وعنها تصدر وبها تضمن جميع المصالح، وهو ما يتمثل في الشريعة.

فالحاصل من ذلك أن المصالح المعتبرة شرعاً أو المفاسد المعتبرة شرعاً هي خالصة غير مشوبة بشيء من المفاسد لا قليلاً ولا كثيراً، وإن توهم أنها مشوبة فليست في الحقيقة الشرعية كذلك.

فإنه نظر فيها إلى الجهة الغالبة لا غير وألغى مقابلها فلا التفات إليه وكأنه عدم لأنه غير جار في الاعتياد الكسبي الذي جعله الشرع ميزاناً للمصلحة والمفسدة.

مثال ذلك: (كما ذكره الإمام الشاطبي) قال رحمه الله: " وهذه يتبين في أعلى المراتب في الأمر والنهي كوجوب الإيمان وحرمة الكفر، ووجوب إحياء النفوس ومنع إتلافها " (1)، فكأن يكون الإيمان- الذي لا أعلى منه في مراتب التكليف- منهياً عنه من جهة ما فيه من كسر النفس من إطلاقها وقطعها عن نيل أغراضها، وقهرها تحت سلطان التكليف الذي لا لذة فيه لها، وكان الكفر الذي يقتضي إطلاق النفس من قيد التكليف وتمتعها بالشهوات من غير خوف مأموراً به أو مأذوناً فيه، لأن الأمور الملذوذة والمخرجة عن القيود القاهرة مصلحة على الجملة.

وكل هذا باطل محض، بل الإيمان مطلوب بإطلاق والكفر منهي عنه بإطلاق، فدل على أن جهة المفسدة بالنسبة إلى طلب الإيمان وجهة المصلحة بالنسبة إلى النهي عن الكفران غير معتبرة شرعاً وإن ظهر تأثيرها عادة وطبعاً.

ويؤيد هذا أيضاً ما جاء في كتاب مفتاح السعادة، لابن القيم حيث قال: " إذا تأملت شرائع دين الله التي وضعها بين عباده وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة، وإن تزاحمت قدِّم أهمها وأجلها وإن فات أدناها، كما لا تخرج عن تعطيل المفاسد الخالصة بحسب الإمكان، وإن تزاحمت عطّل أعظمها فساداً بتحمل أدناها .

 وعلى هذا وضع أحكم الحاكمين شرائع دينه دالّة عليه شاهدة له بكمال علمه وحكمته ولطفه بعباده وإحسانه إليهم، وهذه الجملة لا يستريب فيها من له ذوق من الشريعة وارتضاع من ثديها وورود من صفو حوضها " (1).

فقد أشار ابن القيم - رحمه الله- هنا إلى المصلحة الخالصة وهي موضع نزاع بين العلماء، فمنهم من يرى أنه لا وجود لها، ومنهم من يرى وجودها، وعند التحقيق يظهر لنا أن النزاع لفظي، لأن من يقول بوجودها ينظر إليها من حيث أمر الشارع بالفعل، لأن الأمر لا يجمع بين المصلحة والمفسدة في آن واحد، بل أمر الله مصلحة خالصة.

ومن يقول بعدم وجود المصلحة الخالصة ينظر إليها من حيث الواقع والاعتياد، لأن كل مصلحة لابد وأن تسبقها أو تقارنها أو تعقبها مشقة.

المطلب الثاني :
مقاصد الشريعة وسائل لتحقيق غاية كلية واحدة

هناك حقيقة مهمة تتعلق بفهم مقاصد الشريعة لابد من اعتبارها وبيانها وهي:

أن المراتب الثلاث - الضروريات والحاجيات والتحسينات- وسيلة لتحقيق غاية واحدة وهي أن يكون المكلفون عبيداً لله في التصرف والاختيار، كما هم عبيد له بالخلق والاضطرار(1).

مثلاً: فمبادئ حفظ الدين من عقائد وعبادات، ووسائل حفظ النفس من طعام ومسكن ولباس، ووسائل حفظ المال من عقود ومعاملات، ووسائل حفظ النسل من أنكحة وتوابعها، ووسائل حفظ العقل، كل ذلك إنما شرع ليتخذ منه الإنسان وسيلة إلى نهاية عظمى وهي غاية الغيات كلها:

وهي معرفة الله -عز وجل- ولزوم موقف العبودية له عز وجل، حتى ينال العبد بذلك الخلود في جناته وظل مرضاته، وهذه هي الرابطة الموجودة بين الحياة الدنيا بالآخرة، فمعنى هذا القصد أو هذه الغاية: 

إن الشارع الحكيم يطلب من العبد الدخول تحت هذا النظام والانقياد له لا لهواه، بل ليكون بذلك عبداً لله وحده، متحرراً من هوى النفس.

والدليل على ذلك أمور ثلاثة :

أحدها: النص الصريح الدال على أن العباد خلقوا للتعبد لله، والدخول تحت أمره ونهيه، وهي مستفيضة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة والتسيلم:

· ومن ذلك قوله تعالى: ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ( [الذاريات: 57].
· وقوله تعالى: ( وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ( [القصص: 77] حيث قال كثير من المفسرين إن المقصود بنصيب الإنسان من الدنيا ما استفاد منها لآخرته.
· وقوله تعالى: ( أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون ( [المؤمنون: 115] إذ لو لم يكن هناك أي قصد في الخلق وراء تحقيق هذه المقاصد للزم من ذلك أن تنتهي مقاصد الخلق بطي الحياة الدنيا وزوالها، وهذا عين العبث، وذلك في أساس الخلق هو معرفة الله عز وجل وممارسة العبودية له، ولمقاصد الشريعة الثلاثة دور في تنظيم شؤون الحياة، فمن استعان بها لأداء الوظيفة التي خلق من أجلها، كان من الشاكرين الذين صرفوا جميع ما أنعم الله عليهم إلى ما خلقوا من أجله وهو العبودية التامة لله وحده لا شريك له، أما من استعان بها لغير ذلك كان موقفه من الندامة والحسرة يوم القيامة موقف من وصفه الله تعالى في كتابه: ( ... يقول ياليتني قدمت لحياتي...( [الفجر/ 24] أي ليتني استعملت نعيم الدنيا لإحراز حياتي الآخرة.
· وقوله تعالى: ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ( [النساء/ 36].
· ومن الأحاديث، حديث مسلم أن النبي ( قال: "... حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا " (1).

· وما روى ابن عمر عن النبي ( قال: " من جعل همّه همّاً واحدا همّ المعاد كفاه الله ما أهمّه من أمر الدنيا والآخرة، ومن تشاعبت به الهموم لم يبالي الله في أي أودية الدنيا هلك " (2).
· ومنه ما روى بن ميمون الأزدي مرسلاً أن النبي ( قال: " اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك " (3) ووجه دلالة هذه الأحاديث على المطلوب ظاهرة ، وذلك كله راجع لله في جميع الأحوال والانقياد إلى أحكامه على كل حال هو معنى التعبد لله سبحانه وتعالى.
والثاني : ما جاء في ذم مخالفة هذا القصد: 

من النهي عن مخالفة أمر الله، وذم من أعرض عن الله، وإيعادهم بالعذاب العاجل من العقوبات الخاصة بكل صنف من أصناف المخالفات والعذاب الآجل في الدار الآخرة.

وأصل ذلك اتباع الهوى والانقياد إلى طاعة الأغراض العاجلة والشهوات الزائلة فقد جعل الله اتباع الهوى مضاداً للحق وعدّه قسيماً له:

· كما في قوله تعالى: ( يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ( [ص:26]
· وقال تعالى: ( فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى ( [النازعات/ 38]، وقال في قسيمه -مقابله- ( وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ( [النازعات/ 41].
· وقال تعالى: ( وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى ( [النجم/ 3].
فقد حصر الأمر في شيئين، الوحي وهو الشريعة، والهوى فلا ثالث لهما، وإذا كان كذلك فهما متضادان، وحين تعين الحق في الوحي توجه الهوى ضده، فاتباع الهوى مضاد للحق.

· وقال تعالى: ( أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم ( [الجاثية/ 23].
· وقال تعالى: ( ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ( [المؤمنون/ 71].
· وقال تعالى: ( أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم ( [محمد/ 16].
· وقال تعالى: ( أفمن كان على بينة من ربه كمن زيِّن له سوء عمله واتبعوا    أهواءهم ( [محمد/ 14].
فمن تأمل هذه الآيات يجد كل موضع ذكر الله تعالى فيه الهوى فإنما جاء به في معرض الذم له ولمتبعه، وقد روي هذا المعنى عن ابن طاووس أنه قال: " ما ذكر الله الهوى في كتابه إلا ذمه " (1).

فهذا كله واضح في أن قصد الشارع هو الخروج عن اتباع الهوى، والدخول تحت التعبد للمولى.

والثالث: ما علم بالتجارب والعادات من أن المصالح الدينية والدنيوية لا تحصل مع الاسترسال في اتباع الهوى والمشي مع الأغراض:

لما يلزم في ذلك من التهارج والتقاتل والهلاك الذي هو مضاد لتلك المصالح وهذا معروف عند جميع الناس بالتجارب والعادات المستمرة ولذلك اتفقوا على ذم من اتبع شهواته وسار حيث سارت به(2).

وبناء على هذه الحقيقة وهي أن هذه المراتب الثلاثة -الضروريات والحاجيات والتحسينات- وسيلة إلى تحقيق غاية كلية واحدة وهي أن يكون المكلفون عبيداً لله في التصرف والاختيار كما هم عبيد له بالخلق والاضطرار، انبنى وتقرر عليه قواعد ثلاث هي(1):

1- أن كل عمل كان المتبع فيه الهوى بإطلاق من غير التفات إلى الأمر والنهي أو التخيير فهو باطل بإطلاق.

2- أن اتباع الهوى طريق إلى المذموم وإن جاء في ضمن المحمود.
3- إن اتباع الهوى في الأحكام الشرعية مظنة لأن يحتال بها على أغراضه.
ونحن نبين ذلك فيما يلي: 

القاعدة الأولى : 
" إن كل عمل كان المتبع فيه الهوى بإطلاق من غير التفات إلى الأمر أو النهي أو التخيير فهو باطل بإطلاق " (2).
لأنه لابد للعمل من حامل عليه وداعٍ يدعو إليه، فإذا لم يكن لتلبية الشارع في ذلك مدخل فليس إلا لمقتضى الهوى والشهوة.

وما كان كذلك فهو باطل بإطلاق لأنه خلاف الحق بإطلاق،وهذا العمل باطل بإطلاق بمقتضى الدلائل المتقدمة.

ونتأمل حديث ابن مسعود رضي الله عنه:" إنك في زمان كثير فقهاؤه، قليل قراؤه، تحفظ فيه حدود القرآن، وتضيع حروفه، قليل من يسأل كثير من يعطي، يطيلون فيه الصلاة ويقصرون فيه الخطبة، يبدأون أعمالهم قبل أهوائهم، وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه، تحفظ فيه حروف القرآن، وتضيع حدوده، كثير من يسأل قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة، يبدأون فيه أهواءهم قبل أعمالهم " (3).

فزمان الصحابة كان عملهم يبدأ قبل ظهور شهوتهم فيه فإذن عملهم يحمل عليه شيء آخر غير الهوى وهو انقيادهم إلى ما شرعه الله، وأما هواهم فمرتبته متأخرة عن البدء في العمل فليسوا فيه متبعين للهوى.

بخلاف الفريق الآخر الذي لا يبدأ في العمل إلا بعد ظهور الهوى فيه فإن التغلب عليه في العمل هواه  وشتان بين الفريقين.

· وكل فعل كان المتبع فيه بإطلاق الأمر أو النهي أو التخيير فهو صحيح وحق لأنه قد أتى به على الطريقة الموضوعة له، ووافق فيه صاحبه قصد الشارع فكان صواباً وهو الظاهر.

· وأما إن امتزج فيه الأمران فكان معمولاً بهما فالحكم للغالب والسابق، أي إلى الأقوى في الحمل على الفعل والذي سبق إلى النفي منهما، فإن كان السابق أمر الشارع بحيث قصد العامل نيل غرضه من الطريق المشروع فلا إشكال في لحاقه بالقسم الثاني وهو ما كان المتبع فيه مقتضى الشرع، وإن كان الغالب والسابق هو الهوى وصار أمر الشارع كالتابع فهو لاحق بالقسم الأول.
فانظر فإن كف هواه ومقتضى شهوته عند نهي الشارع - فالمفروض- أن الغالب والسابق لمثل هذا أمر الشارع وهواه تبع، وإن لم يكن عند ورود النهي عليه فالغالب والسابق له الهوى والشهوة، وإذن الشارع تبع لا حكم عنده(1).

مثاله: فواطئ زوجته وهي طاهر محتمل أن يكون فيه تابعاً لهواه أو لإذن الشارع، فإن حاضت فانكف دل على أن هواه تبع، وإلا دل على أنه السابق.
القاعدة الثانية :

" إن إتباع الهوى طريق إلى المذموم وإن جاء في ضمن المحمود " (2).
1- لأنه إذا تبين أنه مضاد بوضعه لوضع الشريعة فحيثما زاحم مقتضاه في العمل كان مخوفاً أن يؤدي إلى تعطيل الأوامر وارتكاب النواهي لأنه مضاد لها.

2- وإنه إذا اتبع واعتيد ربما أحدث للنفس ضراوة وأنسا به، حتي يسري معها في أعمالها، ولاسيما وهو مخلوق معها ملصق بها في الأمشاج، فقد يكون مسبوقاً بالامتثال الشرعي فيصير سابقاً له، وإذا صار سابقاً له صار العمل الامتثالي تبعاً له وفي حكمه، فبسرعة ما يصير صاحبه إلى المخالفة ودليل التجربة حاكم هنا.
3- وإن العامل بمقتضى الامتثال من نتائج عمله الالتذاذ بما هو فيه، والنعيم بما يجتنيه من ثمرات الفهوم، وانفتاح مغاليق العلوم وربما أكرم ببعض الكرامات، أو وضع له القبول في الأرض فانحاش الناس إليه، وحلقوا عليه، وانتفعوا به، وأمَّوه لأغراضهم المتعلقة بدنياهم وأخراهم ، إلى غير ذلك مما يدخل على السالكين طرق الأعمال الصالحة من الصلاة والصوم وطلب العلم، والخلوة للعبادة وسائر الملازمين لطرق الخير.
فإن دخل عليه ذلك كان للنفس به بهجة وأنس، وغنى ولذة ونعيم بحيث تصغر الدنيا وما فيها بالنسبة إلى لحظة ذلك، كما قال أبو يوسف: " لو علم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليه بالسيوف " (1).

وإذا كان كذلك لعل النفس تشتد رغبتها في القيام بالصلاة والصيام والخلوة للعبادة ليزداد أنسها وبهجتها ولذتها ونعيمها وإكرامها بالكرامات وزيادة القبول في الأرض، وكل هذا هوى خالط المحمود من العمل لكنه قد يسبق إلى النفس فيخسر صاحبه مرتبته، فنزعت النفس إلى مقدمات تلك النتائج فتكون سابقة للأعمال وهو باب السقوط عن تلك الرتبة والعياذ بالله.

ودليل هذا المعنى مأخوذ من استقراء أحوال السالكين وأخبار الفضلاء والصالحين فلا حاجة إلى تقريره هاهنا.

القاعدة الثالثة : 
" إن اتباع الهوى في الأحكام الشرعية مظنة لأن يحتال على أغراضه فتصير كالآلة المعدة لاقتناص أغراضه " (2).
مثاله: المرائي الذي يتخذ الأعمال الصالحة سُلَّماً لما في أيدي الناس وبيانٍ ظاهر، ومن تتبع مآلات اتباع الهوى في الشرعيات وجد من المفاسد كثيراً.

· وذلك لأن من المطلوبات الشرعية ما يكون للنفس فيه حظ، وإلى جهته ميل فيمنع من الدخول تحت مقتضى الطلب، فقد كان رسول الله ( لا يولي على العمل من طلبه، والولاية الشرعية كلها مطلوبة، إما طلب الوجوب أو الندب ولكن راعى – عليه الصلاة والسلام- في ذلك ما لعله يتسبب عن اعتبار الحظ.

· ولذا فإن العبَّاد من هذه الأمة - ممن يعتبر مثله ها هنا- أخذوا أنفسهم بتخليص الأعمال عن شوائب الحظوظ حتى عدُّوا ميل النفوس إلى بعض الأعمال الصالحة من جملة مكائدها، وأسسوا قاعدة بنوا عليها - في تعارض الأعمال وتقديم بعضها على بعض- أن يقدموا ما لا حظ للنفس فيه أو ما ثقل عليها حتى لا يكون لهم عمل إلا على مخالفة ميل وهوى النفس(3).
المطلب الثالث :
الشريعة كلية عامة
الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة، بمعنى أنه لا يختص بالخطاب بحكم من أحكامها الطلبية بعض دون بعض، ولا يتحاشى من الدخول تحت أحكامها مكلف البتة(1)، والدليل على ذلك - مع أنه واضح- أمور:

أحدها : 

النصوص المتضافرة كقوله تعالى: ( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ( [سبأ/ 28].
وقوله تعالى: ( قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً ( [الأعراف/ 158].
وقوله عليه الصلاة والسلام: " بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود " (2).

وأشباه هذه النصوص مما يدل على أن البعثة عامة لا خاصة، ولو كان بعض الناس مختصا بما يخص به غيره لم يكن مرسلاً للناس حميعاً.
والثاني : 
إن الأحكام إذا كانت موضوعة لمصالح العباد بالنسبة إلى ما تقتضيه المصالح مرآة أي تنطبع فيهم هذه المصالح على السواء، لأنهم مطبوعون بطابع النوع الإنساني المتحد في حاجياته وضرورياته وما يكملها.

فلو وضعت على الخصوص لم تكن موضوعة لمصالح العباد بإطلاق، فثبت أن أحكامها على العموم لا على الخصوص.

الثالث :

إجماع العلماء المتقدمين على ذلك من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولذلك صيَّروا أفعال الرسول ( حجة للجميع في أمثالها، وحاولوا فيما وقع من الأحكام على قضايا معينة وليست لها صيغ عامة تجري على العموم إما بالقياس، أو بالرد إلى الصيغة أن تجري على العموم المعنوي أو غير ذلك من المحاولات..
الرابع :

أنه لو جاز خطاب البعض ببعض الأحكام حتى يخص بالخروج عنه بعض الناس لجاز مثل ذلك في قواعد الإسلام أن لا يخاطب بها بعض من كملت فيه شروط التكليف بها، وكذلك في الإيمان الذي هو رأس الأمر، وهذا باطل بالإجماع.

فائدة هذا الأصل:

وهذا الأصل يتضمن فوائد عظيمة منها: 

· أنه يعطي قوة عظيمة في إثبات القياس على منكريه من جهة أن الخطاب الخاص ببعض الناس والحكم الخاص كان واقعاً في زمن رسول الله ( كثيراً ولم يؤت فيها بدليل عام يعم أمثالها من الوقائع، فلا يصح مع العلم بأن الشريعة موضوعة على العموم والإطلاق، إلا أن يكون الخصوص الواقع غير مراد(1).

المطلب الرابع :
مقاصد المكلفين

1- مقدمة في المراد بمقاصد المكلفين :
سبق وأن ذكرنا بأن المقاصد تتنوع تنوعات كثيرة باعتبارات وحيثيات مختلفة.

وقلنا بإنها تنقسم باعتبار محل صدورها إلى قسمين:

1- مقاصد الشارع.           2- مقاصد المكلفين.
والمراد بمقاصد المكلفين: هي المقاصد التي يقصدها المكلف في سائر تصرفاته، اعتقاداً وقولاً وعملاً، والتي تفرق بين صحة الفعل وفساده وبين ما هو تعبد وما هو معاملة وما هو ديانة وما هو قضاء، وما هو موافق للمقاصد وما هو مخالف لها(1)، " والمعتبر شرعاً من هذه المقاصد ما تعلق به غرض صحيح مُحصِّل للمصلحة أو دارئ للمفسدة " (2) .
2- الأدلة على اعتبار قصد المكلفين :

هناك أدلة كثيرة من القرآن والسنة تدل على اعتبار قصد المكلفين منها:
· قوله تعالى: ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدنيا ( [البينة/ 5] ، وقوله تعالى: ( فاعبد الله مخلصاً له الدين ( [الزمر/ 2]، وقوله تعالى: ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ( [النحل/ 106]. 
· وقوله (: " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى " (3).
· " وأن المقاصد تفرق بين ما هو عادة وما هو عبادة، وتفرق في العبادات بين ما هو واجب وما ليس بواجب... والفعل الواحد يقصد به شيء فيكون إيماناً، ويقصد به شيء آخر فيكون كفراً كالسجود فإنه يكون إيماناً إذا كان لله، ويكون كفراً إذا كان للصنم " (4)، ومما ينبغي معرفته أن الشارع قصد من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقاً لقصده في التشريع .
·  لأن الشريعة وضعت لمصالح العباد على الإطلاق والعموم؛ وأن لا يقصد خلاف ما قصده الشارع، وقصد الشارع هو المحافظة على الضروريات وما يكملها من الحاجيات، والتحسينات- كما سبق بيانه(1).
3- حكم من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له :
وكل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة، وكل ما ناقضها فعمله في المناقضة باطل.

وكون العمل المناقض باطل فظاهر، فإن المشروعات إنما وضعت لجلب المصالح ودرء المفاسد، فإذا خولفت لم يترتب على ذلك جلب مصلحة ولا درء مفسدة.

وأما دليل مناقضة من ابتغى في تكاليف الشريعة ما لم توضع له فأمور:

· أحدها: أن قصد المكلف غير ما قصده الشارع إنما يكون لتوهمه أن المصلحة فيما قصد، وذلك باطل لأنه جعل قصد الشارع مهمل الاعتبار، وما أهمله الشارع مقصوداً معتبراً، وفي ذلك مضادة للشريعة.

· ثانيها: أن هذا القصد يرجع إلى ما رآه الشارع حسناً، فهو عند هذا القاصد ليس بحسن، وما لم يره الشارع  حسناً فهو عنده حسن، وهذه مضادة أيضاً.
· ثالثها: أن الله تعالى يقول: ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً ( [النساء/ 115].
وجه الدلالة من الآية أن الأخذ بخلاف ما أخذ الشارع من حيث القصد إلى تحصيل مصلحة أو درء مفسدة مشاقة ظاهرة.
وذكر الشاطبي أدلة أخرى يرجع إليها من أراد المزيد، ومثَّل لهذه المسألة: " من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له " بأمثلة عديدة منها إظهار كلمة التوحيد لإحراز الدم لا للإقرار للواحد الحق بالوحدانية، ومنها الصلاة لينظر إليه بعين الصلاح، ومنها الهجرة لينال دنيا أو لينكح امرأة...(1)
4- حالات قصد المكلف باعتبار علاقته بقصد الشارع :
اهتم الشاطبي بتوضيح علاقة قصد المكلف بقصد الشارع اهتماماً كبيراً لأنه ما لم تتم العناية بقصد المكلفين فستظل مقاصد الشريعة مجرد شعارات ترفرف في الخيال، ولا يكون لها رصيد في واقع الناس، ولهذا نجده قد حدد هذه العلاقة -سلباً وإيجاباً- مع مقاصد الشارع، حصرها في ست حالات(2):

الحالة الأولى: أن يكون قصد المكلف الموافقة، ويأتي الفعل موافقا؛ والعمل على هذه الحالة لا إشكال في صحته.

الحالة الثانية: أن يكون قصد المكلف المخالفة، ويأتي الفعل مخالفاً؛ والعمل على هذه الحالة لا إشكال في بطلانه.

الحالة الثالثة: أن يكون قصد المكلف المخالفة، ويأتي الفعل موافقاً، وهو لا يعلم بالموافقة الفعلية، فهو آثم في حق الله بسوء قصده، وغير آثم في حق الخلق لعدم إتيانه مفسدة ولا تفويت مصلحة.

الحالة الرابعة: مثل السابقة إلا أنه يكون عالماً بالموافقة، وهذا مثل سابقه لأنه داخل تحت الرياء والنفاق والتحايل على أحكام الله.

الحالة الخامسة: أن يكون قصد المكلف الموافقة، ويأتي الفعل مخالفاً؛ مع علمه بالمخالفة الفعلية وصاحب هذه الحالة غالباً ما يكون متأولاً لعلمه معتمداً على حسن قصده، وهذا شأن المبتدعين، والذي يتحصل هنا أن جميع البدع مذمومة لعموم الأدلة في ذلك.

الحالة السادسة: مثل سابقتها، غير أنه هنا عالم بالمخالفة، وفي هذه الحالة وجهتان من النظر:

· الوجهة الأولى: النظر إلى كونه موافقاً في نيته وقصده ما يقصده الشارع فالأعمال بالنيات، وأما مخالفته فجاءت من غير قصد وعن غير علم منه ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ( [البقرة/ 286].

· الوجهة الثانية: النظر إلى كونه مخالفاً -عملياً- للشارع، ولهذا فإن قصده لم يحقق قصد الشارع، الذي لا يتحقق بمجرد النية، وإنما يتحقق بالفعل، والفعل هنا مخالف،  وأشكلت هذه المسألة على الشاطبي وقلَّب النظر فيها طويلاً وانتهى به الأمر إلى الميل نحو اعتبار الوجهتين معاً، بحيث يكون لكل من الموافقة القصدية والمخالفة الفعلية أثره في الحكم على الفعل وما يترتب عنه.
وهكذا فإن تصحيح قصد المكلفين يعني إخراج مقاصد الشريعة العامة من حيز النظريات إلى التطبيق، فتحقق التصرفات ما كان مرجوا منها من أهداف وغايات،  فإذا لم يصح قصد المكلف لم تتحقق هذه الأهداف والغايات، وانخرمت بذلك مقاصد الشريعة؛ يقول الإمام العز بن عبدالسلام في قاعدة ذهبية " كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل" ويمثل لذلك لأنه لا يصح بيع حر، ولا نكاح محرم، ولا إجارة على عمل محرم(1).
المطلب الخامس:
في انقسام الشريعة إلى مقاصد ووسائل

1- تعريف الوسائل :

· الوسيلة لغة: هي ما يتقرب به إلى الغير(1)، وقال القرافي: " وربما عبر عن الوسائل بالذرائع " (2)، والذريعة إلى الشيء هي الطريقة إليه.

· أما اصطلاحاً: فقد قال الإمام العز بن عبدالسلام: " الوسيلة هي الأسباب الموصلة للمقاصد كالاكتساب " (3).
وقال أيضاً في تعريفها: " الوسيلة هي أسباب المصالح " (4).
    وقيل: هي ما يتقرب به إلى الغير ليحصل الوصول إليه " (5).
2- الفرق بين الوسائل والمقاصد :

تفترق المقاصد عن الوسائل بما يلي(6):

1- أن المقصد هو المصلحة ذاتها والوسيلة هي الطريقة المفضية إلى المصلحة.

2- المقصد أشرف من الوسيلة إذ اهتمام الشرع بالمقاصد أولى ومقدم على اهتمامه بالوسائل يقول الإمام العز بن عبدالسلام: " اهتمام الشارع بشرائط العبادات أعظم من اهتمامه بالسنن المكملات " (7).
3- المقصد يستمد قيمته من ذاته، والوسيلة تستمد قيمتها من الهدف الذي ترمي إليه كالصلاة والمشيء إليها.
4- المقصد يراد لذاته، والوسيلة لا تراد لذاتها، وإنما تراد لكونها موصلة إلى هدف أو مقصد، أو بعبارة أخرى: المقصد يراد بالقصد الأول ابتداء، والوسيلة تراد بالقصد الثاني أي بالتبع.
5- الوسائل في الغالب تبع للمقاصد لا العكس.
3- أقسام الوسائل :

للوسائل تقسيمات عدة بحسب الاعتبارات المختلفة التالية(1):

أ - أقسام الوسائل باعتبار ما تفضي إليه : 
تنقسم الوسائل بهذا الاعتبار إلى قسمين(2):
1- ما كان وسيلة للمقصد كنصب القضاة والولاة فإنه وسيلة إلى جلب المصالح العامة والخاصة.

2- ما كان وسيلة إلى وسيلة مفضية إلى مقصد: كنصب أعوان القضاة والولاة.
ب- أقسام الوسائل باعتبار مشروعيتها:

تنقسم الوسائل بهذا الاعتبار إلى أربعة أقسام(3):

1- وسائل مأمور بها بالأصالة: وهي كل وسيلة مباحة للتقرب بها إلى الله وتؤدي إلى تحقيق المقاصد: مثل الطاعات كلها مشروعة لإصلاح القلوب ولنفع العباد في الآجل والمعاد.

2- وسائل مأمور بها بالتبع: كإباحة الكذب للمحافظة على الحقوق ونحوها.
3- وسائل منهي عنها بالأصالة: وهي كل وسيلة تضاد المقصود أو ما يخدم ما يضاده فإنها مطلوبة الترك مثل: وضع اليد على مال الغير بغير إذن المالك فإنه مفسدة موجبة للضمان.
4- وسائل منهي عنها بالتبع: وهذا النوع من الوسائل مباح في الأصل ولكن نهى الشارع عنه لما تؤدي إليه من مفاسد ولم ينه عنها لكونها مصالح، كالسعي في تحصيل اللذات المحرمات والشبهات.
ج-أقسام الوسائل باعتبار إيجابياتها وسلبياتها(4):
1- تنقسم الوسائل إلى إيجابية تحقق مقاصد من جانب الوجود: أي التي تحفظها وتستبقي وجودها بما يقيم أركانها وثبات قواعدها وتتمثل هذه الوسائل في الأوامر: كالأمر بإقامة الشعائر التعبدية لحفظ الدين والأمر بالأكل والشرب لحفظ النفس.

2- وأخرى سلبية تحقق مقاصدها من جانب العدم وهي التي تحافظ على المقاصد من جانب العدم أي من جهة ما ينقضي إلى هدمها وإفسادها وبما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وتتمثل هذه الوسائل في النواهي: كالنهي عن الشرك والكفر والبدع لإقامة الدين، والنهي عن الخمر لحفظ العقل.
4- العلاقة بين الوسائل والمقاصد:
إن الوسيلة تستمد قوتها التشريعية واعتبارها من المقاصد التي شرعت من أجلها جلباً للمصلحة أو درءاً لمفسدة، وغالباً ما تكون الوسائل مرتبطة بالمقاصد من أربع حيثيات:

1- ارتباط الوسائل بالمقاصد من حيث الحكم :

فإن للوسائل أحكام المقاصد من الندب والإيجاب والكراهة والتحريم: فالوسائل إلى المندوب مندوبة وإلى المكروه مكروهة، وإلى المباح مباحة، والوسائل إلى الحسن حسنة، وإلى القبيح قبيحة، وأفضل الوسائل ما أدى إلى أفضل المقاصد كالنظر المفضي إلى المعرفة والإيمان(1).

يقول الإمام العز بن عبدالسلام: " وشرف العزيمة مأخوذ من شرف المعزوم       عليه " (2).

ومثاله: النظر إلى الأجنبية محرم لكونة وسيلة للزنا.

ب - ارتباط الوسائل بالمقاصد من حيث السقوط :
فالوسائل غالباً ما تسقط إذا سقطت مقاصدها، وكلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة(3).

فمن فاتته الجماعات أو الغزوات سقط عنه السعي إليها(4).

ج- ارتباط الوسائل بالمقاصد من حيث الرتب :

للوسائل رتب المقاصد فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل، ثم تترتب الوسائل بترتب المصالح والمفاسد وتتفاوت مراتب الوسائل بتفاوت مراتب المقاصد.

مثاله: الإعانة على الفرائض أفضل من الإعانة على النوافل وما كان من الاكتساب محصلاً لأحسن المصالح فهو أفضل الأعمال وما كان منها محصلا لأقبح المفاسد فهو أرذل الأعمال(1).

د - ارتباط الوسائل بالمقاصد من حيث الثواب :
قال الإمام العز بن عبد السلام: " يختلف أجر وسائل الطاعات باختلاف فضائل المقاصد والمصالح، فكلما قويت الوسيلة في الأداء إلى المصلحة كان أجرها أعظم من أجر ما نقص عنها " (2)، وهكذا المفاسد يختلف وزر وسائل المخالفات باختلاف رذائل المقاصد ومفاسدها فكلما قويت الوسيلة في الأداء إلى المفسدة كان إثمها أعظم من إثم ما نقص عنها(3).

ويقول أيضاً في موضع آخر: " إن أجور المقاصد وأوزارها أعظم من أجور الوسائل وأوزارها، فكل مقصود أفضل من وسيلته " (4).

المطلب السادس:
في الحيل

1- مقدمة : 
إن حديثنا عن المقاصد والوسائل يقودنا للكلام عن الحيل فهو من القضايا التي لها علاقة بقصد المكلفين - والذي سبق الحديث عنه - ، ولصلته بمقاصد الشارع  تعرض الشاطبي في هذا إلى موضوع الحيل والتحايل على أحكام الشريعة الإسلامية من أجل إسقاط الأحكام الشرعية والتحلل من الواجبات، مما يتطلب منا بيان الحيل ومشروعياتها وموقف المسلم منها.
2- تعريف الحيلة :
· الحيلة لغة: اسم من الاحتيال والتحول والتحيل: الحذق وجودة النظر والقدرة على دقة التصرف(1).
· أما في الاصطلاح فقد عرفها الشاطبي بقوله: " الحيلة هي تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي، وتحويله في الظاهر إلى أحكام أخرى " (2).
· كما عرفها ابن القيم الجوزية بأنها: " نوع مخصوص من التصرف والعمل الذي يتحول به فاعله من حال إلى حال، ثم غلب عليها بالعرف استعمالها في سلوك الطرق الخفية التي يتوصل بها الرجل إلى حصول غرضه، بحيث لا يفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة " (3)، وقال ابن حجر: " هي ما يتوصل به إلى مقصود بطريق       حق " (4). 
فمآل العمل في الحيل هو خرم قواعد الشريعة(5).
3- الفرق بين الحيلة الممنوعة والذرائع : 
الحيلة الممنوعة هي تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر(6).

ومن هذا التعريف نستخلص الفروق التالية بين الحيل الممنوعة والذرائع: 
1- أن الحيلة هي للتخلص من قواعد الشريعة فهي أخص من الذريعة.

2- الذريعة لا يلزم فيها أن تكون مقصودة، والحيلة لابد من قصدها للتخلص من المحرم.
3- الحيلة تجري في العقود خاصة، والذريعة أعم(1).
4- أقسام الحيل :

تنقسم الحيل إلى قسمين(2): " فهي عند العلماء أقسام بحسب الحامل عليها " (3).
أ- حيل شرعية مباحة:  

وهي التحيل على قلب طريقة مشروعة وضعت لأمر معين واستعمالها في حالة أخرى بقصد التوصل إلى إثبات حق أو رفع مظلمة أو التيسير بسبب الحاجة، فهذا النوع من الحيل يهدم مصلحة شرعية فهو جائز شرعاً:

· لأنه ليس المقصود به إبطال الحق وإنما هو تخريج فقهي للخروج من مأزق.

· ولا يقصد به إبطال أحكام الشرع أو التعدي على أحد في ماله أو نفسه.
· ومن أمثلة هذا النوع : الرجل الذي يحلف ليقربن امرأته نهاراً في رمضان فيفتيه أبو حنيفة أن يسافر بها فيفطر ويقربها نهاراً في رمضان(4).

ومن الأمثلة أيضاً ما جاء في المنثور: " ليس لأبي الزوجة العفو عن الصداق فإن من أراده فطريقه في إبراء الزوج من الصداق أن تخالع زوجها على الصداق في ذمة الأب فيصير للزوج في ذمة الأب ألف مثلا ولها في ذمة الزوج ألف فيحيل الزوج بنته عليه فيسقط من ذمة الزوج ويبقى في ذمة الأب ولا يتخلص بالضمان إذ لا أصيل هاهنا " (5).
ب - حيلة شرعية محظورة: 
وهي التي يقصد منها التحيل على قلب الأحكام الثابتة شرعاً إلى أحكام أخرى بفعل صحيح الظاهر، لغو في الباطن(6).

مثالها: 
· الحيل الموضوعة لإسقاط الشفعة.

· الحيل لمن أراد إبطال الزكاة وإسقاط فرضها عنه، بأن يُملِّك المال عند الحول ابنه أو إمرأته، ساعة من نهار ثم يسترجعه.
· والحيلة لمن أراد سقوط الزنا عنه أن يسكر ثم يزني.
· والحيل لإسقاط حد السرقة.
5- حكم هذه الحيل :

اختلف العلماء في هذا النوع من الحيل: فقد أجاز الحنفية وبعض الشافعية هذه الحيل إذا لم يقصد بها إبطال الأحكام صراحة، وإنما ضمناً(1)، ومنعها جمهور الفقهاء (مالك والشافعي وأحمد)(2).
ولقد استدل المجوِّزون للحيل: بقوله تعالى لنبيه أيوب وعلي نبينا الصلاة والسلام:    ( وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث ( [ص/ 44]، أذن لنبيه أيوب من يمينه بالضرب بالضغث(3)، وقد كان نذر أن يضربها ضربات معدودة، وهي في المتعارف الظاهر أنما تكون مفرقة؛ فأرشده الله تعالى إلى الحيلة في خروجه عن اليمين(4).

وأجيب عن هذا بأنه ليس مما نحن فيه؛ فإن للفقهاء في موجب هذا اليمين في شرعنا قولين(5):

· أحدهما: قول من يقول موجبها الضرب مجموعاً أو مفرقاً، ثم منهم من يشترط مع الجمع الوصول إلى المضروب، فعلى هذا تكون هذه الفتيا موجب هذا اللفظ عند الإطلاق، وليس هذا بحيلة، وإنما الحيلة أن يصرف اللفظ عن موجبه عن الإطلاق.

· القول الثاني: إن موجبه الضرب المعروف، وإذا كان هذا موجبه في شرعنا لم يصح الإحتجاج علينا بما يخالف شرعنا من شرائع من قبلنا؛ لأنا إن قلنا " ليس شرعا لنا مطلقا " فظاهر، وإن قلنا " هو شرع لنا " فهو مشروط بعدم مخالفته لشرعنا، وقد انتفى الشرط(6).
· وقوله تعالى: ( ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون ( [النمل/ 50] أخبر تعالى بأنه مكر بمن مكر بأنبيائه ورسله، وكثير من الحيل هذا شأنها أن يمكر بها على الظالم والفاجر، ومن يعسر تخليص الحق منه، فتكون وسيلة إلى نصر مظلوم وقهر ظالم، ونشر حق وإبطال باطل(1).
وأجيب عن هذا بأن تسمية ذلك " مكراً " من باب الاستعارة، ومجاز المقابلة نحو قوله تعالى: ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ( [الشورى/ 40] وقوله تعالى: ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ( [البقرة/ 194] وقيل- ولعله أصوب-: بل تسميته بذلك حقيقة على بابه؛ فإن المكر: إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي، وهو نوعان: قبيح وهو: إيصال ذلك لمن لا يستحقه. 
وحسن: وهو إيصاله لمن يستحقه، عقوبة له، فالأول مذموم، والثاني ممدوح(2).

- لقي النبي ( طائفة من المشركين، وهو في نفر من أصحابه، فقال المشركون: من أنتم؟ فقال رسول الله (: " نحن من ماء " فنظر بعضهم إلى بعض، فقالوا: أحياء اليمن كثير، فلعلهم منهم وانصرفوا " (3).

- رأت امرأة عبد الله بن رواحة عبد الله على جارية له، فذهبت وجاءت بسكِّين، فصادفته وقد قضى حاجته، فقالت: لو وجدتك على الحال التي كنت عليها لوجأتك، فأنكر، فقالت فاقرأ إن كنت صادقا؟ فقال:

شهـدت بأن وعد الله حـق

وأن النار مثوى الكـافرين

وأن العرش فوق الماء طاف

وفوق العرش رب العالمين

وتحملـه ملائكـة كــرام

ملائكـة الإلـه مسوِّمينـا

فقالت: آمنت بكتاب الله، وكذبت بصري، فبلغ النبي ( فضحك، ولم ينكر عليه، وهذا تحيُّل منه بإظهار القراءة لما أوهم أنه قرآن ليتخلص به من مكروه الغيرة(4).

وأجيب عن هذين الدليلين بأنهما يعتبران من المعاريض، وهذا الضرب وإن كان نوع حيلة في الخطاب لكنه يفارق الحيل المحرمة بكونه يرفع ضرراً غير مستحق، وإن كان فيه نوع مخادعة فهو لمخلوق أباح الشارع مخادعته(5).

· أما الذين منعوا الحيل مطلقاً فلقد استندوا أساساً إلى القاعدة الأصولية " الأمور بمقاصدها " و" أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني"، و" أن التشريع مبني على مصالح مقصودة ".
وأنه يجب سد الذرائع أو الوسائل التي تفوِّت هذه المصالح، فلو وضع الشارع حكماً مبنياً على مصلحة، ثم أجاز الحيلة للتخلص من هذا الحكم لكان الجواز نقضاً له، وهو تناقض لا يجوز وقوعه، فالزكاة شرعت لسد حاجة الفقراء فلو أجيزت هبة المال عند آخر الحول فراراً من الزكاة لكان معناه إبطال مقصود الشريعة وإلحاق الضرر بالفقراء، والشفعة شرعت لدفع الضرر فلو شرع التحيُّل لإبطالها لكان عوداً على مقصود الشريعة بالإبطال ولَلَحِِق الضرر الذي قصد إبطاله(1).

واستدلوا ببعض الأدلة الشرعية نذكر منها : 

· قوله تعالى: ( ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر.. ( [البقرة/ 8]، الشاهد أن الله ذمهم بإظهار كلمة الإسلام لإحراز دمائهم وأموالهم، ولهذا قال تعالى فيهم:        ( يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ( [البقرة/ 9] فهم تحيَّلوا بملابسة الدين حتى يصلوا إلى أغراضهم الفاسدة(2).

· وقوله تعالى: ( ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت ( [البقرة/ 65] عاقبهم الله لأنهم احتالوا للاصطياد في السبت بصورة الاصطياد في غيره(3).
· وقوله ( : " لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة " (4) وهذا نص في تحريم الحيلة المفضية إلى إسقاط الزكاة أو تنقيصها بسبب الجمع، والتفريق، فإذا باع بعض النصاب قبل تمام الحول تحيلاً على إسقاط الزكاة فقد فرَّق بين المجتمع فلا تسقط الزكاة عنه بالفرار منها(5).
· نقل ابن القيم الجوزية إجماع الصحابة على تحريم الحيل، وذكر أن عمر بن الخطاب خطب الناس على منبر رسول الله (، وقال: " لا أوتي بمحلل له إلا رجمتهما " وأقره سائر الصحابة على ذلك(6).
ولقد أبطل ابن تيمية كل الحيل التي تؤدي إلى إسقاط حق أو تسويغ محرم، أو إسقاط شرط حرمه الشارع، لأن هذه مطلوبات وإهمالها محرم وكل ما يؤدي إلى المحرم يكون حراماً ولو كان في أصل ذاته مباحاً (7). 
المراجع المساعدة:

1- الموافقات : 2/25 ، 46 ، 28 ، 168 ، 170 ، 173 ، 174 ، 175 ، 244 ، 248 ، 4/201

2- قواعد الأحكام : 1/5 ، 7 ، 33 ، 105 ، 106 ، 107 ، 170 ، 2/121
3- مفتاح دار السعادة : لابن القيم 2/22
4- إعلام الموقعين : 3/136 ، 172 ، 189 ، 210 ، 252
5- مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبدالسلام :د.عمر بن صالح ص276-282
6- المدخل إلى دراسة المقاصد : ص130-142
7- الاجتهاد المقاصدي : د. نور الدين الخادمي 1/53
أسئلة التقويم الذاتي:

1- ما المراد بقول الإمام العز بن عبد السلام "إن المصالح الخالصة عزيزة الوجود..." ؟

2- ما هو الحل لفض التشابك الكثيف والاختلاط والتعارض الموجود بين المصالح والمفاسد ؟
3- ما هي الغاية الكلية الواحدة التي كانت مقاصد الشريعة وسيلة لتحقيقها ؟
4- لمذا كان اتباع الهوى مذموماً ؟
5- اشرح قول الإمام الشاطبي:"إن اتباع الهوى طريق إلى المذموم وإن جاء في ضمن المحمود" .
6- أقم الأدلة على أن الشريعة الإسلامية كلية عامة.
7- ما المراد بمقاصد المكلفين وماهي الأدلة على اعتبار قصد المكلفين ؟
8- ما حكم من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له ؟
9- حدِّد العلاقة بين قصد المكلف بقصد الشارع سلباً و إيجاباً كما حصرها الشاطبي.
10- عرِّف الوسائل ، ثم بيِّن الفرق بينها وبين المقاصد.
11- فصِّل القول في العلاقة بين الوسائل والمقاصد.
12- عرِّف الحيلة ، وما الفرق بين الحيلة الممنوعة وذرائع.
13- بيِّن أقسام الحيل ، ومثّل لها ، ثم بين حكم الحيل الموضوعة لإسقاط بعض الأحكام الشرعية وما الدليل على ذلك ؟
موضوعات مقترحة للبحث في مقاصد الشريعة الإسلامية 

فيما يلي مجموعة مختارة من العناوين المقترحة لطلبة هذا العلم الجليل من علوم الشريعة لبحثها والكتابة فيها:
1- تاريخ و نشأة علم مقاصد الشريعة.

2- الضروريات الخمس (الدين، النفس، العقل، النسل، المال).
3- مراتب مقاصد الشريعة وطرق الموازنة بينها.
4- مقاصد الشريعة عند الشاطبي.
5- مقاصد الشريعة عند العز بن عبدالسلام.
6- مقاصد الشريعة عند ابن تيمية.
7- مقاصد الشريعة عند ابن القيم.
8- مقاصد الشريعة عند الإمام الغزالي.
9- مقاصد الشريعة عند الإمام القرافي.
10-  تحليل لكتاب: مقاصد الشريعة الإسلامية : للطاهر بن عاشور.
11-  المقارنة بين مقاصد الشريعة وحقوق الإنسان في العالم.
12- الاهتمام بمقاصد الشريعة عند فقهاء المغرب الإسلامي.
13- مقاصد الشريعة في العصر الحالي.
14- الاجتهاد المقاصدي.
15- رفع الحرج في الشريعة الاسلامية.
16- التكليف بما لا يطاق.
17- المشقة وأثرها في التكليف.
18- الوسطية والاعتدال في الشريعة الإسلامية.
19- أهمية المقاصد في الشريعة الإسلامية ولطالب العلم.
20- أثر مقاصد الشريعة في فهم النص واستنباط الأحكام.
21- أهمية التعليل وضرورته في علم مقاصد الشريعة الإسلامية.

22- علاقة مقاصد الشريعة الإسلامية  بالفطرة الإنسانية السليمة .
23- في تعارض المفاسد وطرق الترجيح والموازنة بينها.
24- تعارض المصلحة مع النص.
25- دور مقاصد الشريعة في فقه الموازنات.
26- العلاقة بين الوسائل والمقاصد.
27- مقاصد الشريعة الخاصة بالعبادات.
28- مقاصد الشريعة الخاصة بنظام الأسرة.
29-  مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية.
30- مقاصد الشريعة الخاصة بنظام العقوبات.
31- مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية.
32- طرق الكشف عن مقاصد الشريعة.
33- مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية.
34- ترتيب الأحكام الشرعية بحسب المقصود منها.
الخاتمة

بفضل الله وعونه وتوفيقه تم هذ الكتاب الذي كان بعنوان " مقاصد الشريعة " ولقد احتوى على ست وحدات : 

الوحدة الأولى في مفهوم مقاصد الشريعة وتاريخها وفوائد هذا العلم والتعريف بأهم المراجع والمصنفات المؤلفة فيه.

تناولت الوحدة الثانية طرق الكشف عن مقاصد الشريعة وتعليل الأحكام، وعلاقته بمقاصد الشريعة وما هي المقاصد المعتبرة شرعاً، ومقاصد الشريعة من وضع الأحكام ابتداء والدليل على ذلك.

الوحدة الثالثة كانت في أنواع المقاصد وأهم تقسيماتها ثم الحديث مفصلاً عن مراتب مقاصد الشريعة (الضرورية والحاجية والتحسينية) وكيفية المحافظة عليها من جهة الإيجاب والعدم.

وكان الحديث في الوحدة الرابعة عن المقاصد الضرورية تفصيلاً (الدين، النفس، العقل، النسل والمال).

بحثت الوحدة الخامسة مقاصد الشريعة في التكليف، وحكم التكليف بما لا يطاق، وبيان المشاق وآثاره في التكليف ورفع الحرج في الشريعة والوسطية والعدل في التكليف.

أما الوحدة السادسة والأخيرة فخصت بعض المسائل المتنوعة من  مقاصد الشريعة: كعدم وجود مصالح محضة في الدنيا، والغاية من مقاصد الشريعة... 

وختم البحث باقتراح مواضيع متنوعة لها صلة بمقاصد الشريعة لبحثها والكتابة فيها.

أرجو أن يستفيد طلبتنا الكرام من هذا الكتاب، والله أسأل أن يوفقني وإياهم إلى خدمة شريعته ودينه والحمدلله أولاً وآخراً وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. 
                                                                                     د.عبدالحق حميش

قائمة المراجع
- الإبهاج : علي بن عبد الكافي السبكي (756 هـ) دار الكتب العلمية، ط1، بيروت، 1404هـ.

- الاجتهاد المقاصدي : د. نور الدين بن مختار الخادمي، كتاب الأمة، العدد 65، قطر، 1419هـ.

- الإحكام: علي بن أحمد بن حرم الأندلسي (456هـ) دار الحديث، ط1، القاهرة، 1404هـ.

 - أحكام القرآن : محمد بن عبد الله ابن العربي (453هـ) دار الفكر للطباعة، لبنان.
- الإحكام في أصول الأحكام : علي بن محمد الآمدي( 631هـ ) المكتب الإسلامي 1402 هـ.

- إحياء علوم الدين : محمد بن محمد الغزالي (505هـ) دار القلم، ط3، بيروت.

- الأربعون في الحث على الجهاد: ابن القاسم علي بن الحسن بن هبة الله، دار الخلفاء للكتاب، الكويت. 

- إرشاد الفحول: محمد بن علي الشوكاني (1250هـ) مؤسسة الكتب الثقافية.

- الاستذكار : يوسف بن عبدالله بن عبد البر(463 هـ ) دار الكتب العلمية، ط1، 2000.

- الأشباه والنظائر : جلال الدين السيوطي  (911هـ) دار الكتب العلمية، بيروت، 1400 هـ. 
- أصول الفقه : د.حسين حامد حسان، مكتبة المتنبي، القاهرة .

- أصول السرخسي : محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (490هـ ) دار المعرفة، بيروت.

- أصول الفقه الإسلامي: د. وهبة الزحيلي، دار الفكر، ط الأولى، 1406 هـ.

- إعانة الطالبين: أبو بكر بن السيد محمد شطا الدمياطي، دار الفكر للطباعة، بيروت.
- الاعتصام : أبو إسحق الشاطبي ( 790هـ) المكتبة التجارية الكبرى ، مصر .
- إعلام الموقعين: ابن القيم الجوزية، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. 

- الأم : الإمام محمد بن إدريس الشافعي (204 هـ) الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1407هـ.
- الإنصاف : علي بن سليمان المرداوي (885هـ) دار إحياء التراث، بيروت. 

- أهمية المقاصد في الشريعة الإسلامية: د. سميح عبد الوهاب الجندي دار الإيمان، الإسكندرية، 2003م.

- البحر الرائق : زين الدين بن نجيم (970هـ) دار المعرفة، ط2، بيروت.

- بدائع الصنائع : علاء الدين الكاساني ( 587هـ)دار الكتاب العربي، ط2، بيروت، 1982م.

- بداية المجتهد : محمد بن أحمد بن رشد ( 595هـ) دار الفكر، بيروت.

- البرهان في أصول الفقه : عبد الملك بن عبد الله الجويني (478 هـ) دار الوفاء، ط4، المنصورة، 1418هـ.

- التاج والإكليل : محمد بن يوسف العبدري المواق (897هـ) دار الفكر، ط2، بيروت، 1398هـ. 
- تاريخ مدينة دمشق : علي بن حسن بن عبدالله الشافعي (571هـ) دار الفكر، بيروت، 1995م.

- الترغيب والترهيب : عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ( 656هـ) دار الكتب العلمية، ط1، بيروت، 1417هـ.
 - التعاريف : محمد عبد الرؤوف المناوي (1031هـ) دار الفكر المعاصر،  ط1، بيروت، 1410هـ. 

- التعريفات: علي بن محمد بن علي الجرجاني، دار الكتاب العربي، ط1، 1405هـ.
- تفسير التحرير والتنوير : محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر.

- تفسير القرطبي : (الجامع في أحكام القرآن) محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (671هـ)، دار الشعب، القاهرة. 

- تفسير ابن كثير : إسماعيل بن كثير الدمشقي (774هـ) دار الفكر، بيروت، 1401هـ.

- تلخيص الحبير : أحمد بن حجر العسقلاني (852هـ) المدينة المنورة، 1384هـ.

- التمهيد : يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري (463هـ) وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط1، المغرب. 

- الثقات : محمد بن حبان السبتي (354هـ) دار الفكر، ط1، بيروت، 1395م.

- الثمر الداني : صالح عبد السميع الآبي، المكتبة الثقافية، بيروت.
- جامع العلوم والحكم : عبد الرحمن بن رجب الحنبلي (795هـ) الرسالة، ط1، بيروت، 1411هـ. 
- حاشية ابن عابدين : (رد المحتار) محمد أمين الشهير بابن عابدين (1252هـ) دار الفكر للطباعة، بيروت، 1421هـ. 

- حاشية ابن القيم : محمد بن أبي بكر الزرعي (751 هـ) دار الكتب العلمية، ط2، بيروت، 1415هـ.

- الحجة : محمد بن الحسن الشيباني (189هـ) عالم الكتب، ط3، بيروت، 1403هـ.

- الدر المختار : محمد بن علي الحصكفي (911هـ) دار الفكر، ط2، بيروت، 1403هـ.

- الدر المنثور : جلال الدين السيوطي (911هـ) دار الفكر، ط1، بيروت، 1403هـ.

- الدين : د. محمد عبد الله دراز، دار القلم، الكويت، 1400هـ.

- الذخيرة : شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (684هـ) دار الغرب، بيروت، 1994م.

- روح المعاني : شهاب الدين الألوسي (1270هـ) دار الفكر للطباعة، بيروت، 1997م.
- رفع الحرج في الشريعة الإسلامية : الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد، جامعة أم القرى مكتبة الكرمة، ط1، 1403هـ.

- روضة الناظر : عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (620هـ) جامعة الإمام محمد، ط2، الرياض، 1299هـ.

- الرياض الصالحين : يحي بن شرف النووي (676هـ) دار أسامة، ط2، عمان، 1418هـ.

- الرياض النضرة : أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري (694 هـ) دار الغرب الإسلامي، ط1، بيروت، 1996م.

- الزهد : أحمد بن عمرو الشيباني (287هـ) دار الريان، ط2، القاهرة، 1408هـ.

- الزهد الكبير : أحمد بن الحسين البيهقي  (458هـ) مؤسسة الكتب، بيروت 1996م 
- سنن البيهقي : (السنن الكبرى) أحمد بن الحسين البيهقي (458هـ) دار المعرفة، بيروت. 

- سنن الترمذي : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة( 279هـ) تحقيق أحمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت.

- سنن الدارمي : عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (181 هـ) دار الكتاب العربي، بيروت. 

- سنن أبي داود : الإمام الحافظ أبو داود سليمان السجستاني(275هـ) دار الفكر. 

- سنن سعيد بن منصور : بن شعبة الخراساني (227هـ) دار الكتب العلمية، ط1، 1405هـ.

- سنن ابن ماجه : محمد بن يزيد القزويني (227هـ) دار الفكر، بيروت.

- سنن النسائي : للحافظ عبد الرحمن بن شعيب النسائي (303هـ) دار القلم، بيروت.
- شجرة المعارف : للعز بن عبدالسلام (660هـ) دار الطباع، دمشق، ط1، 1415 هـ.

- شرح تنقيح الفصول : شهاب الدين القرافي(684هـ) تحقيق طه عبد الرؤوف، مكتبات الكليات الأزهرية، ط أولى، 1393هـ.
- شرح الزرقاني على الموطأ : محمد بن عبدالباقي الزرقاني (1122هـ) دار الكتب العلمية، ط1، بيروت، 1411هـ. 

- شرح فتح القدير : كمال الدين بن الهمام (681هـ) دار الفكر، بيروت.
- شرح منتهى الإرادات : الشيخ منصور البهوتي (1051هـ) دار الفكر، بيروت. 

- شعب الإيمان:أحمد بن الحسين البيهقي(458هـ)دارالكتب العلمية،ط1، بيروت، 1410 هـ. 

- شفاء الغليل : لأبي حامد الغزالي (505هـ) مطبعة الإرشاد، بغداد، 1390هـ.

- شفاء العليل : محمد بن أبي بكر الزرعي ( 751هـ) دار الفكر ، بيروت 1398هـ 

- صحيح البخاري : محمد بن إسماعيل البخاري(256هـ)دارابن كثير،ط3،بيروت،1407هـ
- صحيح ابن حبان : محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي (354هـ)الرسالة، ط2، بيروت، 1414هـ. 

- صحيح ابن خزيمة : محمد بن اسحاق بن خزيمة (311هـ) المكتبة الإسلامية، بيروت، 1390هـ.

- صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج القشيري (256هـ) دار إحياء التراث، بيروت.
- صفة الصفوة : عبدالرحمن على أبو الفرج ( 597هـ) دار المعرفة ، ط2 ، بيروت 1399هـ .
- الطرق الحكمية : محمد بن أبي زرعة الدمشقي (751 هـ) دار الكتب العلمية، بيروت.

- علل الترمذي : الإمام الترمذي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

- علم أصول الفقه: عبد الوهاب خلاف، دار القلم، الكويت 1986م.

- عمدة القارئ : بدر الدين محمود بن أحمد العيني (855هـ) دار إحياء التراث، بيروت.
- عون المعبود : محمد شمس الحق العظيم آبادي، دار الكتب العلمية، بيروت.

- فتح الباري : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (852هـ) دار المعرفة، بيروت.

- فتح القدير : محمد علي الشوكاني (1250هـ) دار الفكر، بيروت.

- الفروع : شمس الدين محمد بن مفلح (763هـ) عالم الكتب، بيروت.

- الفروق : أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي (684هـ) عالم الكتب.
- الفواكه الدواني : أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي (1120هـ)، دار الفكر، بيروت، 1415هـ. 

- فيض القدير : عبدالرؤوف المناوي، المكتبة التجارية، مصر، 1356هـ.

- قواطع الأدلة : منصور بن محمد السمعاني (489هـ) دار الكتب العلمية، بيروت، 1418هـ.

- قواعد الأحكام : العز بن عبد السلام (660هـ) دار الكتب العلمية.

- قواعد الفقه : محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، كراتشي، 1407هـ.
- القواعد النورانية : أحمد بن عبد الحليم بن تميم (728هـ) دار المعرفة، بيروت، 1339هـ.

- القوانين الفقهية : محمد بن جزي الغرناطي (741هـ)، دار العلم للملايين، 1979م. 

- كشاف القناع : الشيخ منصور البهوتي (1051هـ)، مكتبة النصر الحديثة، الرياض.

- لسان العرب : جمال الدين محمد بن كرم بن منظور(711هـ) دار صادر، بيروت.

- المبدع : إبراهيم بن محمد بن مفلح (884هـ) المكتب الإسلامي، بيروت، 1400هـ.

- المبسوط : شمس الدين السرخسي (490هـ) دار المعرفة، بيروت.

- مجمع الزوائد : نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (807هـ) دارالريان للتراث، القاهرة 1407 هـ.

- المجموع : يحي بن شرف النووي (676هـ) دار الفكر، بيروت، 1997م.

- مجموع الفتاوى : لشيخ الإسلام ابن تيمية : جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه، الرياض.

- المحصول في علم أصول الفقه : فخر الدين الرازي(606هـ) تحقيق طه جابر العلواني: جامعة الإمام، ط الأولى، 1999م .
- المحلى : علي بن أحمد بن حزم (456هـ)، دار الآفاق الجديدة، بيروت.

- مختار الصحاح : محمد بن أبي بكر الرازي (721هـ)، مكتبة لبنان، بيروت، 1415هـ.

- المختصر الوجيز في مقاصد التشريع : د. عوض بن محمد القرني، دار الأندلس الخضراء، جدة، الطبعة الأولى، 1416هـ/1998م.

- المدخل إلى الفقه الإسلامي : محمود محمد الطنطاوي، مطابع البيان، دبي، 1988م.

- المدخل : عبد القادر بن بدران (1346هـ) مؤسسة الرسالة، ط2، بيروت، 1401هـ.

- المدخل إلى دراسة المقاصد : د. عمر بن صالح بن عمر، دار الشريعة للنشر والطباعة، الخرطوم.

- مرآة الأصول : محمد بن فراموز ملا خسرو، مطبعة الحاج محرم أفندي، اسطنبول، 1289هـ.

- مسائل الإمام أحمد : رواية ابنه صالح، دار المعرفة، بيروت.

- المستدرك : لأبي عبد الله محمد عبد الله الحاكم(405هـ) دار المعرفة، بيروت.

- المستصفى من علم الأصول : لأبي حامد الغزالي ( 505هـ)  دار صادر،  ط1، 1322هـ.

- المسند : الإمام أحمد بن حنبل (204هـ) مؤسسة قرطبة، مصر.

- مسند الشهاب : محمد بن سلامة القضاعي (454هـ) مؤسسة الرسالة، ط2، بيروت، 1407هـ.

- مسند الطيالسي : سليمان بن داوود الطيالسي (204هـ) دار المعرفة، بيروت.

- مصنف عبد الرزاق : عبد الرزاق بن همام الصنعاني (211هـ) المكتب الإسلامي، ط2، بيروت، 1409هـ.

- المعجم الأوسط : أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (360هـ) دار الحرمين، القاهرة 1415هـ. 

- المعجم الصغير : أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (360هـ) المكتب الإسلامي، ط1، بيروت، 1405هـ.

- المعجم الكبير : أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (360هـ) مكتبة العلوم والحكم، ط2، الموصل، 1404هـ.

- المعجم الوسيط : إبراهيم أنيس وآخرون، مجمع اللغة العربية، القاهرة 1961م.

- المغني : عبد الله بن أحمد بن قدامة (620هـ) دار الفكر، ط1، بيروت، 1405هـ.

- مغني المحتاج : محمد الخطيب الشربيني ( 977هـ ) دار الفكر، بيروت. 

- مفتاح دار السعادة : محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزي (751هـ) مكتبة الإيمان، القاهرة.

- المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية : حسن أحمد شرعي، خليفة بابكر الحسن، دار الطباعة المحمدية، القاهرة، 1998م.

- مقاصد الشريعة : علال الفاسي، نشر مكتبة الوحدة العربية، الدار البيضاء، المغرب.
- مقاصد الشريعة : د. محمد الزحيلي، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، مكة المكرمة، العدد السادس، 1403هـ.  

- مقاصد الشريعة الإسلامية: الشيخ محمد بن الطاهر بن عاشور، الشركة التونسية للتوزيع.
- مقاصد الشريعة عند ابن تيمية : يوسف أحمد البدوي، دار النفائس، الأردن، 1421هـ.

- مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلام :  د. عمر بن صالح بن عمر، دار النفائس، ط1، الأردن، 1423هـ.

- المقاصد العامة للشريعة الإسلامية : د. يوسف حامد العالم، دار الحديث بالقاهرة.

-  مقدمة لدراسة الفقه الإسلامي : د. محمد كمال الدين إمام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر.

- المنثور : محمد بن بهادر الزركشي (794هـ) وزارة الأوقاف بالكويت، ط2، 1405 هـ.

- المهذب : إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي(476هـ) دار الفكر، بيروت.

- الموافقات في أصول الشريعة : لأبي إسحق الشاطبي( 790هـ) دار المعرفة، بيروت.

- مواهب الجليل : محمد بن عبد الرحمن المغربي الحطاب (954هـ) دار الفكر، بيروت، 1398هـ.
- الموطأ : الإمام مالك بن أنس (179 هـ) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتاب المصري، بيروت.

- نصب الراية : لجمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي(762هـ) دار الحديث، الهند.

- نظرية المصلحة : أ.د حسين حامد حسان، مكتبة المتنبي، القاهرة، 1981 م.
فهرس الموضوعات
المقدمة 

الوحدة الأولى : مفهوم مقاصد الشريعة الإسلامية وتاريخها 
       - المطلب الأول : تعريف مقاصد الشريعة.

· المطلب الثاني : تاريخ البحث في علم المقاصد.

· المطلب الثالث : فوائد العلم بمقاصد الشريعة.
· المطلب الرابع : التعريف بأهم المراجع والمصنفات المؤلفة في هذا العلم.
الوحدة الثانية : طرق الكشف عن مقاصد الشريعة 
             - المطلب الأول : تعليل الأحكام وعلاقته بمقاصد الشريعة.

  - المطلب الثاني : في المقاصد المعتبرة.

  - المطلب الثالث : مقاصد الشريعة من وضع الأحكام ابتداء والدليل على ذلك.

الوحدة الثالثة : في أنواع مقاصد الشريعة
· المطلب الأول : أهم تقسيمات المقاصد.
· المطلب الثاني : مراتب مقاصد الشريعة.
· المطلب الثالث : في مكملات المقاصد والعلاقة بين هذه المراتب الثلاث.
الوحدة الرابعة : في المقاصد الضرورية تفصيلاً
         - المطلب الأول : في المحافظة على الضروريات الخمس.

         - المطلب الثاني : التفاوت بين الضروريات والتنسيق بينها عند التعارض في الظروف الاستثنائية.
الوحدة الخامسة : مقاصد الشريعة في التكليف 

           –  المطلب الأول : التكليف بما لا يطاق.

· المطلب الثاني : فهم الشريعة مقدور للمكلف.

· المطلب الثالث : بيان المشاق وأثرها في التكليف.
· المطلب الرابع : رفع الحرج في الشريعة وبناء أحكامها على التيسير. 
· المطلب الخامس : الوسطية في التكليف.
الوحدة السادسة : مسائل متنوعة من مقاصد الشريعة   
           –  المطلب الأول : في عدم وجود مصالح محضة في الدنيا.

· المطلب الثاني : مقاصد الشريعة وسائل لتحقيق غاية كلية واحدة.

· المطلب الثالث : الشريعة كلية عامة.
· المطلب الرابع : مقاصد المكلفين.
· المطلب الخامس : في انقسام الشريعة إلى وسائل و مقاصد.
- المطلب السادس : في الحيل.
موضوعات مقترحة للبحث في مقاصد الشريعة.
الخاتمة.
قائمة المراجع .

فهرس الموضوعات .
(لأن التمسك بالدلائل النقلية إذا كانت متواترة موقوف على مقدمات ظنية عشر، والموقوف على ظني لابد أن يكون ظنياً)





(في بعض المواضع دون بعض)














(1) أخرجه البخاري في كتاب العلم باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين (71) 1/39، ومسلم في كتاب الزكاة باب النهي عن المساءلة 2/718 من حديث معاوية (.


(�) مختار الصحاح: أبو بكر الرازي مادة قصد ص226، والمعجم الوسيط مادة قصد 2/738. 


(�) الموافقات 2/8.


(�) المرجع السابق 2/6.


(�) المرجع السابق 2/37.


(�) مقاصد الشريعة الإسلامية: الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ص63. 


(�) أصول الفقه الإسلامي: د. وهبة الزحيلي 2/1017. 


(�) المقاصد العامة للشريعة الإسلامية : د. يوسف العالم ص79. 


(�) مقاصد الشريعة: علال الفاسي ص3. 


(�) المستصفى : للإمام الغزالي 1/286.


(�) الإحكام: الآمدي 3/68.


(�) المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية ص103-104. 


(�) أخرجه ابن ماجه في كتاب الديات باب التغليظ في قتل مسلم ظلماً (2619) 874، والترمذي في كتاب الديات باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن (1395) 4/16، وأحمد في مسنده (2393) 6/375، وقال الترمذي في علله: فسألت محمداً عن هذا الحديث فقال الصحيح عن عبد الله بن عمرو موقوف (علل الترمذي 1/219). 


(�) أخرجه مالك في الموطأ (1501) 2/821، والحاكم في المستدرك (8085) 4/405، وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 


(�) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ (239) 1/95، ومسلم في كتاب الأشربة باب بيان أن كل مسكر خمر (2001) 3/1585 ، والبتع : الخمر المتخذة من العسل(لسان العرب مادة بتع8/4)


(�) أخرجه البخاري في كتاب العلم باب التناوب في العلم (91) 1/46، ومسلم في كتاب اللقطة (1722) 3/1346. 


(�) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (18607) 10/132، والمحلى 8/271. 


(�) المغني 4/184، المجموع 9/146. 


(�) المبسوط 1/50. 


(�) الموطأ 1/302، الاستذكار: ابن عبد البر 3/338. 


(�) الأم 5/224. 


(�) يُشام مشامة: مفاعلة من الشم: شامِمْ فلاناً أي انظر ما عنده وقاربه وادن منه. 


(�) مسائل الإمام أحمد 3/1316. 


(�) البرهان في أصول الفقه 1/295. 


(�) شفاء الغليل للغزالي ص160، المستصفى 1/287. 


(�) المحصول في علم الأصول 2/2/187. 


(�) الإحكام في أصول الأحكام 2/277. 


(�) المدخل إلى دراسة المقاصد: د. عمر بن صالح بن عمر ص7- 8. 


(�) المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية: حسن مرعي وخليفة با بكر ص106.


(�) علم أصول الفقه: عبد الوهاب خلاف ص197. 


(�) الاعتصام : للشاطبي 2/182  ، وانظر المحصول 2/7/242، روضة الناظر 2/319. 


(�) المدخل إلى دراسة المقاصد ص22. 


(�) المختصر الوجيز في مقاصد التشريع: د. عوض بن محمد القرشي ص13. 


(�) أخرجه البخاري في الجنائز باب قول النبي ( يعذب الميت (1226) 1/432، ومسلم في الجنائز باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (926) 2/639 من حديث عبد الله بن عمر وقول عائشة أخرجه البخاري (3759) ومسلم (932). 


(�) أخرجه االبخاري في الصوم باب من مات وعليه صوم (1851) 2/690، ومسلم في الصيام باب قضاء الصيام عن الميت (1147) 2/803 من حديث عائشة –رضي الله عنها-. 


(�) انظر: أصول الفقه :  د. حسين حامد  ص14 و15،  مقدمة لدراسة الفقه الإسلامي : د. محمد كمال الدين إمام ص20 و21. 


(�) مقاصد الشريعة: د. محمد الزحيلي ص309- 312. 


(�) مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ص103. 


(�) أخرجه البخاري في أول كتاب صحيحه باب بدىء الوحي ( 1 ) 1/3


(�) الموافقات 2/149. 


(�) الاجتهاد المقاصدي: د. نور الدين الخادمي 2/153، أهمية المقاصد في الشريعة الإسلامية: سميح عبد الوهاب الجندي ص111- 114. 


(�) لسان العرب: مادة علل 11/467، مختار الصحاح: مادة علل 1/189. 


(�) المقاصد العامة للشريعة الإسلامية: د. يوسف العالم ص123. 


(�) مقاصد الشريعة عند ابن تيمية: د. يوسف البدوي ص139. 


(�) إعلام الموقعين : لابن القيم 2/200 ، شفاء الغليل ص396. 


(�) الموافقات 2/300. 


(�) مجموع الفتاوى 17/99. 


(�) شفاء العليل: ابن القيم ص188 ، وروح المعاني للألوسي 1/189 . 


(�) إعلام الموقعين 1/198. 


(�) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب الدين يسر (39) 1/23.


(�) أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان باب الاستئذان من أجل البصر (5887) 5/2304، ومسلم في كتاب الآداب باب التحريم النظر في بيت غيره (2156) 3/1698.


(�) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب سؤر الهرة (75) 1/19، والنسائي في كتاب الطهارة باب سؤر الهرة (68) 1/55، وابن ماجه في كتاب الطهارة باب الوضوء بسؤر الهرة (367) 1/131، والترمذي في كتاب أبواب الطهارة باب ما جاء في سؤر الهرة (92) 1/153 وقال: هذا حديث حسن صحيح.


(�) الموافقات 2/7.


(�) إعلام الموقعين 1/203. 


(�) مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ص156. 


(�) التمهيد: لابن عبد البر 22/129، الرياض النضرة: الطبري 1/292، إعلام الموقعين 1/210. 


(�) تاريخ مدينة دمشق 32/71، إعلام الموقعين 1/130. 


(�) الموافقات 2/29، 54 و305. 


(�) قواعد الأحكام 2/160. 


(�) مفتاح دار السعادة 2/409. 


(�) الإحكام 3/289، إعلام الموقعين 1/263. 


(�) الإحكام : للآمدي 3/316. 


(�) قواطع الأدلة 2/51، الإبهاج 3/197 ، الإحكام : للآمدي 3/197 ، روضة الناظر ص338. 


(�) المحصول 5/427، الإبهاج 3/144.


(�) تفسير التحرير والتنوير 1/380. 


(�) المرجع السابق. 


(�) الإحكام: لابن حزم 8/100. 


(�) المدخل إلى دراسة المقاصد ص16- 17. 


(�) الموافقات 4/106. 


(�) البرهان في أصول الفقه 2/794.


(�) الطرق الحكمية ص18، إعلام الموقعين 4/372.


(�) المدخل إلى دراسة المقاصد: د. عمر بن صالح بن عمر ص34- 35. 


(�) مقصد الشريعة العام عند الإمام العز بن عبد السلام:  د. عمر صالح بن عمر  ص179-209. 


(�) الموافقات 1/336.


(�) المرجع السابق 1/332.


(�) المرجع السابق 1/336- 337.


(�) مقاصد الشريعة: الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ص51- 52، أصول الفقه الإسلامي: د. وهبة الزحيلي 2/1020. 


(�) أخرجه مسلم في كتاب الحج باب جواز ركوب البدنة المهداه لمن احتاج إليها (1322) 2/960. 


(�) علم أصول الفقه ص 203 .


(�) الموافقات 2/49- 53. 


(�) أي التي هي من النصوص المتواترة التي لا تحتمل تأويلاً كما هو موضوع الكلام، لا أنه يلزم أن يكون كل دليل ولو كان ظني الدلالة أو المتن كذلك، فإنه لا يلزم مع أخذ الموضوع كما قلنا. 


(�) على أن بعض من قال إنه حجة لا يقول إنها قطعية كما هو الغرض هنا. 


(�) تقدم له في المقدمة الثالثة بيان أوسع من هذا في صحة الاعتماد على هذا الاستقراء وجعله من باب التواتر المعنوي، ولكنه هنا بسط الكلام في بيان أنه لا يمكن الاعتماد في إثبات هذا الأصل المهم على العقل ولا على النقل الأحادي ولا على الإجماع، وتوصل بذلك إلى أن لابد من الرجوع لشبه التواتر فما أوجزه هناك نبسطه هنا، وبالعكس، فلا يقال: إن هذه المسألة تكرار محض مع ما تقدم هناك. 


(�) الموافقات 2/49 -52. 


(�) المرجع السابق 2/50. 


(�) المرجع السابق 2/52.


(�) أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها (2086) 2/766، ومسلم في كتاب المساقاة باب وضع الجوائح (1555) 3/1190. 


(�) عند الحديث في أقسام المقاصد سوف نذكر أمثلة كثيرة لهذا الاستقراء فتراجع في مكانها. 


(�) الأربعون في الحث على الجهاد 1/77، عمدة القاري 18/280.


(�) أخرجه الطبراني في الأوسط (6895) 7/74، ومسند الشهاب (1165) 2/192، والحاكم في المستدرك (4221) 2/670، وأحمد (8939) 2/381 ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 9/15). 


(�) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب (1015) 2/703. 


(�) راجع في هذا : كتاب المصلحة ونجم الدين الطوفي: لمصطفى زيد. 


(�) المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية ص18- 19.


(�) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب سؤال جبريل النبي ( ... (50) 1/27، ومسلم في كتاب الإيمان باب الإيمان والإسلام (8) 1/36. 


(�) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله ( (1) 1/3، ومسلم في كتاب الإمارة باب قوله ( إنما الأعمال بالنية (1907) 3/1515. 


(�) الموافقات 2/108 وما بعدها. 


(�) مقاصد الشريعة للشيخ محمد الطاهر بن عاشور ص80، وأصول الفقه الإسلامي للأستاذ الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي 2/1028، ونظرية المصلحة للأستاذ الدكتور حسين حامد حسان ص33. 


(�) أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل... (2043) 2/755.


(�) شرح النووي على مسلم 10/163، عمدة القاري 11/287.


(�) أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب لا يبيع على بيع أخيه... (2033) 2/752، ومسلم في كتاب النكاح باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه... (1413) 2/1033.


(�) نظرية المصلحة: د. حسين حامد حسان ص74- 75. 


(�) المستصفى: للغزالي 1/177- 179. 


(�) مقاصد الشريعة للشيخ محمد طاهر عاشور ص90، وأصول الفقه الإسلامي: الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي 2/1029. 


(�) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام باب هل يقضي القاضي أو يُفتي وهو غضبان (6739) 6/2616.


(�) مقاصد الشريعة: للشيخ محمد الطاهر بن عاشور ص91.


(�) الموافقات 2/8. 


(�) الموافقات 2/36، وانظر قواعد الأحكام في مصالح الأنام: للعز بن عبد السلام 2/6. 


(�) الموافقات 2/8. 


(�) مقاصد الشريعة الإسلامية ص80. 


(�) علم أصول الفقه ص205. 


(�) أصول الفقه الإسلامي 2/1020. 


(�) الموافقات 2/10.


(�) انظر الوحدة الرابعة من الكتاب.


(�) الموافقات 2/8.


(�) المرجع السابق 2/38. 


(�) مقاصد الشريعة الإسلامية ص81.


(�)  تفسير التحرير والتنوير 27/166-167


(�) انظر في هذا: الموافقات 2/8-40، مقاصد الشريعة الإسلامية ص80- 85، أصول الفقه الإسلامي 2/1012-1028. 


(�) أي ليس كل المكلفين يدخل عليه الحرج بفقد هذه الحاجيات.


(�) الموافقات 2/10.


(�) مقاصد الشريعة الإسلامية ص83.


(�) علم أصول الفقه ص206.


(�) أصول الفقه الإسلامي 2/1022.


(�) الإمام الشاطبي يدلل على هذا المقصد بالاستقراء كما جرت عادته، وإنما الذي ذكر هذه الأدلة فهم غيره من العلماء الذين ألفوا في المقاصد. 


(�) سبق تخريج الحديث. 


(�) مجموع الفتاوى 26/126 و179، 205. 


(�) القواعد النورانية ص147.


(�) مجموع الفتاوى 2/554.


(�) الموافقات 2/11. 


(�) مقاصد الشريعة الإسلامية ص84. 


(�) علم أصول الفقه ص206. 


(�) أصول الفقه الإسلامي 2/1023. 


(�) سبق تخريج الحديث . 


(�) سبق تخريج الحديث . 


(�) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب تحريم الكبر وبيانه (91) 1/93. 


(�) انظر المراجع التي ذكرت آنفاً. 


(�) الموافقات 2/15- 17. 


(�) أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها (1865) 1/599، والنسائي في كتاب النكاح باب إباحة النظر قبل التزويج (3235) 6/96، والترمذي في النكاح باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة (1087) 3/397 وقال هذا حديث حسن، وأحمد (18179) 4/246، وابن حبان في صحيحه (4043) 9/351.


(�) الموافقات 2/19. 


(�) المرجع السابق 2/13. 


(�) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة باب إمامة البر والفاجر (594) 1/163، ورواه البيهقي (5083) 3/121 و إسناده صحيح إلا أن فيه انقطاعاً بين مكحول وأبي هريرة (نصب الراية 2/26). 


(�) الموافقات 2/16. 


(�) أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح (4776) 5/1949، ومسلم في كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه (1401) 2/1020.


(�) أخرجه البخاري في كتاب الكسوف باب ما يكره من التشديد في العبادة (1100) 1/386، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين باب فضيلة العمل الدائم (782) 1/540.


(�) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (3885) 3/402، وفي السنن الكبرى (4520) 3/18، ورواه البزار وفيه يحيى بن المتوكل أبو عقيل وهو كذاب (مجمع الزوائد 1/62).


(�) الموافقات 2/18. 


(�) المرجع السابق 2/20. 


(�) المرجع السابق 2/22. 


(�) جامع العلوم والحكم ص 74 .


(�) الموافقات 1/129، و2/24. 


(�) الموافقات 2/25. 


(�) راجع الكتب التالية فلقد فصلت في شرح ودراسة هذه القواعد: الأشباه والنظائر: للسيوطي 1/83، قواعد الفقه: للبركتي ص139، المنثور في قواعد: للزركشي 3/169، الموافقات 2/136.


(1) المستصفى 1/287 


(2) الموافقات 1/38


(3) التعاريف مادة غرم ص 537 ، لسان العرب مادة دين 13 / 170


(1) كتاب الدين: د. محمد عبالله دراز ص9.


(2) المقاصد العامة للشريعة الإسلامية: د. يوسف العالم ص205- 207.


(1) أخرجه  البخاري في  كتاب الإيمان باب (فإن تابو وأقاموا الصلاة ...) (25) 1/17، ومسلم في كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله (20) 1/51.


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب لا يعذب بعذاب الله (2854) 3/1098.


(2) أخرجه الترمذي في كتاب الحدود باب ما جاء في حد الساحر (1460) 4/6 وقال : هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه وفيه إسماعيل بن مسلم فيه ضعف، والحاكم في المستدرك (8073) 4/401، وقال حديث صحيح الإسناد.


(1) شرح الزرقاني على الموطأ 4/301.


(2) مقاصد الشريعة الإسلامية: الطاهر بن عاشور ص80، قواعد المقاصد عند الشاطبي: د.عبد الرحمن الكيلاني   ص 169.


(1) المغني 8/179،  مغني المحتاج 3/442، بدائع الصنائع 3/210.


(2) المغني 8/169، بدائع الصنائع 4/35، القوانين الفقهية 1/148، مغني المحتاج 3/447.


(3) أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون ... (297 / 2 / 769)، ومسلم في كتاب الأقضية باب قضية هند (1714) 3/1338.


(1) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب فضل من اسبرا لدينه (52) 1/28، ومسلم في كتاب المساقاة باب أخذ الحلال و ترك الشبهات (1599) 3/1219.


(1)  المغني 9/331.


(1) أخرجه البخاري في كتاب الديات باب قول الله تعالى: "إن النفس بالنفس" (14/64) 6/252، ومسلم في كتاب القسامة باب ما يباح به دم المسلم (1676) 3/1302.


(2) أحكام القرآن: لابن العربي 2/88.


(1) أخرجه بخاري في كتاب الطب باب شرب السم و الدواء به ... (5442) 5/2179، ومسلم في كتاب الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه (109) 1/103.


(2) الموافقات 2/322.


(1) انظر المستصفي 1/174.


(2) أخرجه ابن ماجه في أول كتاب من باب فضل العلماء (224) 1/81، والطبراني في الأوسط (9) 1/8،  والصغير (22) 1/36، والكبير (10439) 10/195، وفيه عثمان بن عبدالرحمن القرشي مجهول (مجمع الزوائد 1/119).


(1) سبق تخريج الحديث في أول الكتاب.


(2) أخرجه أبوداود في كتاب الأشربة باب العنب يعصر للخمر (3674) 3/326، والحاكم في المستدرك (2230) 2/37، وأحمد في المسند (5716) 2/97، وهو ضعيف ( مجمع الزوائد 4/90 ).


(1) روح المعاني 2/ 114.


(2) المحصول: للرازي 2/2/321.


(3) لسان العرب: مادة نسل 11/660.


(1) شرح منتهى الإرادات: للبهوتي 2/621.


(2) البحر الرائق 3/142، مواهب الجليل 2/536، المهذب 2/34، شرح منتهى الإرادات 3/22، المحلى 9/440. 


(3) أخرجه أبوداود في كتاب النكاح باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء (2050) 2/220، وابن ماجه في كتاب النكاح باب ما جاء في فضل النكاح (1846) 1/592، والنسائي في كتاب النكاح باب كراهية تزويج العقيم (327) 6/65، وأحمد (13594) 3/245، ورجاله رجال الصحيح ( مجمع الزوائد 4/252 ). 


(1) إحياء علوم الدين: للغزالي 2/31


(2) إعلام الموقعين: لابن القيم 3/126.


(3) الحجة: محمد بن الحسن الشيباني 3/177.


(1) أخرجه البخاري في كتاب المظالم باب النهبى بغير إذن صاحبه (2343) 2 / 875 ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي (57) 1 / 76 


(2) المستصفى 1 / 288


(1) أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة (1806) 2/ 67، ومسلم في كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه (1400) 2/1018.


(2) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب من اكتتب في جيش ... (2844) 3/1094، ومسلم في كتاب الحج باب يقل الرجال ويكثر النساء (1341) 2/978.


(3) أخرجه أحمد في المسند (114) 1/18، والترغيب والترهيب (2937) 3/21، و أصله في الصحيحين كما سبق. 


(4) أخرجه أحمد (2912) 1/412، وابن حبان في صحيحه (4419) 10/267.


(1) لسان العربي مادة مول 11/635.


(2) البحر الرائق 5/277، حاشية ابن عابدين 4/501.


(3) قواعد الفقه: للبركتى ص458.


(1) أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب كسب الرجل وعمله بيده (1966) 2/720.


(1) مقاصد الشريعة الاسلامية: محمد الطاهر بن عاشور ص170.


(1) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة باب تحريم ظلم المسلم و خذله (2565) 4/1986.


(2) أخرجه مسلم في كتاب الحج باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم (1218) 2/886.


(3) فتح القدير للشوكاني 1/188.


(1) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة (987) 2/729.


(1) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب تحريم الاحتكار في الأقوات (1605) 3/1227.


(2) أخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات باب الحكرة والجلب (2155) 2/1227، والمنذري في الترغيب والترهيب (2738) 2/363.


(3) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب قول الله: ( لا يسألون الناس إلحافا..( (1407) 2/537، ومسلم في كتاب الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل (1715) 3/1340.


(1) الذخيرة 4/465، الفروق 2/303.


(2) سبق تخريج الحديث قريباً.


(1) الموافقات : 2/12.


(1) المرجع السابق  2/39.


(1) الموافقات 2/107.


(2) التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 3/54، المسودة في أصول الفقه لابن تيمية 1/32، الإحكام للآمدي 1/199، الإبهاج للسبكي 2/72، البرهان للجويني 1/197.


(3) إعانة الطالبين للدمياطي 4/136، التاج والإكليل 6/317، قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني 2/385.


(1) المدخل لابن بدران ص 148 ، الإحكام 1/158 ، الإبهاج 1/171 ، التقرير والتحبير 2/111 ، المستصفى 1/ 70 .


(2) انظر التقرير والتجبير 2/212، إرشاد الفحول ص 29 قواطع الأدلة في الأصول 1/22


(3) إرشاد الفحول ص30، الأحكام- للآمدي- 1/179


(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب تجاوز الله عن حديث النفس (126) 1/116.


(2) إرشاد الفحول ص29.


(3) المعتمد: لأبي الحسين البصري 1/323.


(4) الإحكام 1/181، المستصفى 1/89.


(2)  الموافقات 2/107.


(3) الإحكام 1/187.


(4) البهيقي في سننه (8021) 2/174.


(5) البهيقي في سننه (8021) 4/256.


(6) المبسوط 4/158، شرح فتح القدير 3/145، المجموع 7/87، مغني المحتاج 1/462، الإنصاف 3/419، المغني 3/92، 95، كشاف القناع 2/381.


(7) أحكام القرآن لابن العربي 1/379، مواهب الجليل 2/544.


(8) الإحكام 1/227


(1) أخرجه أبو داوود في كتاب النكاح باب في القسم بين النساء (2134) 2/242، وأعله كل من النسائي والترمذي والدار قطني بالإرسال (تلخيص الحبير 3/139).


(2) أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب الحذر من الغضب (5765) 5/2267.


(1) أخرجه الترمذي في كتاب المناقب مناقب أهل بيت النبي ( ( 3789) 5/664.


(2) أخرجه أحمد (21101) 5/110، والحاكم في المستدرك ( 8578) 4/562.


(3) الموافقات 2/108، قواعد الأحكام 1/9.


(1) معنى الأمي هو المنسوب إلى الأم وهو الباقي على أصل ولادة الأم لم يتعلم كتاباً ولا غيره، فهو على أصل خلقته التي ولد عليها.


(2) علاقة المسألتين (كون الشريعة عربية، وأنها أمية) بموضوع المقاصد لأن الفهم السليم للشريعة ومقاصدها لا يكون إلا من خلال هاتين المسلمتين.


(3) أخرجه ابن حبان في صحيحه (739) 3/14، والطيالسي في مسنده (543) 1/73.


(4) أخجره البخاري في كتاب الصوم باب قول النبي ( لا نكتب ولا نحسب (1814) 2/675، ومسلم في كتاب الصيام باب صوم رمضان لرؤية الهلال (1080) 2/761.


(1) الموافقات 2/38.


(1) المرجع السابق 2/85.


(1) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من كثرة السؤال (6866) 6/2660.


(2) الموافقات 2/89.


(3) أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب متى يحل فطر الصائم (1853) 2/691، ومسلم في الصيام باب وقت انقضاء الصوم (1100) 2/772.


(4) سبق تخريج الحديث قريباً.


(5) أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب قول النبي ( إذا رأيتم الهلال فصوموا (1807) 2/674، ومسلم في كتاب الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال (1079) 2/759.


(1) الموافقات 2/90.


(1) لسان العرب: مادة شقق 1/144.


(2) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب السواك (252) 1/220.


(1) سبق تخريج الحديث.


(2) أخرجه البخاري في كتاب الحدود باب ظهر المؤمن حمى (6404) 6/2491، ومسلم في كتاب الفضائل باب  مباعدته ( للآثام (2327) 4/1813.


(3) الموافقات 2/122.


(4) الموافقات 2/122، التقرير والتحبير 2/191، المستصفى 1/311، المنثور 2/37.


(5) الموافقات 2/156.


(1) أخرجه البخاري في كتاب الكسوف باب ما يكره من التشديد في العبادة (1100) 1/386، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين باب فضيلة العمل الدائم (782) 1/540.


(2)  الموافقات 2/136.


(3) أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب التنكيل لمن أكثر الوصال (1867) 2/694، ومسلم في كتاب الصيام باب النهي عن صوم الدهر (1159) 2/813.


(4) أخرجه البخاري في الصوم باب قول النبي ( لمن ضلل عليه ..(1844) 2/687، ومسلم في الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر (1114) 2/786.


(5) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان (6739) 6/2616، ومسلم في كتاب الأقضية باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان (1717) 3/1343.


(1) الموافقات 2/123.


(1) المرجع السابق 2/128.


(2) أخرجه البخاري في كتاب الحج باب من نذر المشي إلى الكعبة (1766) 2/659.


(3) قواعد الأحكام 1/36.


(1) أخرجه أبو داوود في كتاب الأيمان باب من رأى عليه كفارة .. (3295) 3/224، والترمذي في كتاب النذور باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام (1544) 4/116 وحسنه.


(2) أخرجه مسلم في كتاب المساجد باب فضل كثرة الخطا إلى الصلاة (664) 1/462.


(3) أخرجه البخاري في كتاب الجماعة باب فضل صلاة الفجر في جماعة (623) 1/233.


(4) الموافقات 2/130.


(5) أخرجه مسلم في كتاب النكاح باب استحباب النكاح (1401) 2/1020.


(6) أخرحه مسلم في كتاب العلم باب هلك النتنطعون (2670) 4/2055


(1)  الموافقات 2/153.


(1) لسان العرب: مادة حرج 2/236.


(2) رفع الحرج في الشريعة الإسلامية: د. صالح بن عبدالله بن حميد ص32.


(3) أخرجه البخاري  في كتاب العلم باب فضل العلم (83) 1/43، ومسلم في كتاب الحج باب من حلق قبل النحر (1306) 2/948.


(1) أخرجه مسلم في كتاب الحج باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا (1297) 2/943. 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (707) 20/298.


(2) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق باب بيان أن تخيير إمرأته لا يكون طلاقاً (1478) 2/1104.


(3) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب ما يكره من التنازع (2873) 3/1104. 


(4) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب الدين يسر (39)1/23، ومسلم في كتاب صفة القيامة باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة (2818) 4/2171.


(5) سبق تخريجه.


(6) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من كثرة السؤال (6863) 6/2659. 


(7) جامع العلوم والحكم ص285.


(8) الاستذكار لابن عبدالبر 8/275.


(9) تفسير ابن كثير 4/404.


(10) عمدة القارئ 11/44, حاشية ابن القيم 7/37.


(11) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 83، المنثور 1/120.


(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2340) 2/784، والحاكم في المستدرك (2345)2/66.


(1) رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ص75 .


(2) تفسير ابن كثير 1/344.


(1) لسان العرب مادة رخص 7/40.


(2) أصول السرخسي 1/117, الإحكام 1/177.


(3) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب ما يكره من النوم قبل العشاء (545) 1/208, ومسلم في كتاب المساجد باب وقت العشاء وتأخيرها (642) 1/444.


(4) انظر الموافقات 1/350.


(5) أخرجه البخاري في كتاب أبواب العمرة باب السفر قطعة من العذاب (1710) 2/639، ومسلم في كتاب الإمارة باب السفر قطعة من العذاب (1927) 3/1526.


(6) أخرجه أبوداود في كتاب الصيام باب اختيار الفطر (2408) 2/317، وابن ماجه في كتاب الصيام باب ما جاء في الإفطار للحامل (1667) 1/533، والنسائي في كتاب الصيام باب ذكر اختلاف معاوية (2275) 4/170، وأحمد (19070 )4/347، وابن خزيمة في صحيحه (2042)3/267. 


(1)  أخرجه البخاري في كتاب الكسوف باب إذا صلى قاعداً ثم صح (1066) 1/376.


(2) أخرجه البخاري في كتاب الحيض باب الاستحاضة (300) 1/117، ومسلم في كتاب الحيض باب الاستحاضة (333)1/262.


(3) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي (2045) 1/659.


(4) أخرجه أبوداود في كتاب الطهارة باب سؤر الهرة (75) 1/19، والترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في سؤر الهرة ( 92) 1/154، وقال هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب الطهارة باب سؤر الهرة (68) 1/55. 


(1) الموافقات 2/163- 167.


(2) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 25/366.


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجماعة والإمامة باب العشاء في جماعة ( 629) 1/234، ومسلم في كتاب الزكاة باب فضل إخفاء الصدقة (1031) 2/715. 


(2) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل (1827) 3/1458. 


(3) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة باب تحريم الظلم (2577) 4/1994.


(4) المدخل إلى دراسة المقاصد ص 105-111.


(1) كتاب الزهد للإمام أحمد ص 398، ورياض الصالحين للنووي ص 54.


(2)  سبق تخريج الحديث .


(3) قواعد الأحكام 1/50.


(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 28/390.


(1) قواعد الأحكام 1/5.


(2) كشف الخفاء 2/275.


(3)  الموافقات 2/25.


(1) المرجع السابق 2/26و46.


(2) أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (2822) 4/2174.


(3) الفروق 2/327 , والموافقات 2/46.


(4) قواعد الأحكام 1/5.


(1) الموافقات 2/28.


(1) مفتاح دار السعادة: لابن القيم الجوزية 2/22.


(1) الموافقات 2/168.


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب اسم الفرس والحمار (2701) 3/1049، ومسلم في الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة (30) 1/58.


(2) يرويه معاوية بن سلمة النعري وهو كوفي لا بأس به عن نهشل عن الضحاك عن الأسود حدث بن عبدالله بن نمير واختلف عنه فيه...(العلل الواردة في الأحاديث النبوية : الدار قطني 5/42).


(3) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (10248) 7/125، والمنذري في الترغيب والترهيب (5081) 4/125، والحاكم في المستدرك (7446) 4/341 وقال صحيح على شرطهما.


(1) الدر المنثور 7/464.


(2) الموافقات 2/170.


(1) المرجع السابق 2/173.


(2) المرجع السابق 2/173- 174 .


(3) الموطأ (417)، المعجم الكبير (3111) 3/197، شعب الايمان (5000) 4/258.


(1) الموافقات 2/174.


(2) المرجع السابق 2/174- 175 .


(1) كتاب الزهد الكبير: البيهقي 2/81، تاريخ في مدينة دمشق 6/303 ، صفة الصفوة لأبي الفرج4/154 .


(2) الموافقات 2/174.


(3) فيض القدير: المناوي 4/274.


(1) الموافقات 2/244


(2) أخرجه الطبراني في الكبير (6674) 7/154، والإمام أحمد في مسنده (2742) 1/301.


(1) الموافقات 2/248.


(1) الاجتهاد المقاصدي: د. نور الدين الخادمي 1/53.


(2) الفروق 4/22.


(3) سبق تخريج الحديث.


(4) الموافقات 2/324.


(1) المدخل إلى دراسة المقاصد ص133.


(1) انظر الموافقات 2/333.


(2) المرجع السابق 2/334.


(1) قواعد الأحكام 2/121.


(1) لسان العرب مادة وسل 11/724.


(2) الفروق 2/59، إعلام الموقعين 2/159.


(3) قواعد الأحكام 1/7.


(4) المرجع السابق 1/12.


(5) قواعد الفقه: للبركتي ص 543.


(6) انظر مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبدالسلام: د.عمر بن صالح بن عمر ص276.


(7) قواعد الأحكام 1/33.


(1) انظر مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبدالسلام ص277-282 ، إعلام الموقعين 3/136.


(2) قواعد الأحكام 1/50، 105 ، 106، 170.


(3) المرجع السابق 2/167، 170.


(4) إعلام الموقعين 3/136 ومقاصد الشريعة عند الإمام للعز بن عبد السلام ص 281- 282.


(1) مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبدالسلام ص 282.


(2) شجرة المعارف ص94.


(3) شرح تنقيح الفصول: للقرافي ص 449.


(4) قواعد الأحكام 1/107.


(1) المرجع السابق 1/7.


(2) المرجع السابق 1/104.


(3) المرجع السابق 1/107.


(4) المرجع السابق 1/186.


(1) لسان العرب مادة حول 11/186.


(2) الموافقات 4/201.


(3) إعلام الموقعين 3/252.


(4) فتح الباري 12/326.


(5) الموافقات 4/201.


(6) المرجع السابق 4/201.


(1) أصول الفقه الإسلامي 2/911.


(2) انظر الموافقات 4/202، إعلام الموقعين 3/246-249، فتح الباري 12/326، أصول الفقه الإسلامي 2/912-913.


(3) فتح الباري 12/326.


(4) البحر الرائق 2/309، حاشية ابن عابدين 2/430.


(5) المنثور: للزركشي 2/100.


(6) إعلام الموقعين 3/111، فتح الباري 12/328.


(1) الدر المحتار 5/643، 6/2430، المبسوط 30/209.


(2) إعلام الموقعين 3/113، فتح الباري 12/326-328، الموافقات 4/202.


(3) الضغث: قبضة حشيش مختلط رطبها بيابها وقال ابن عباس: إنه إثكال النخل (تفسير القرطبي 15/213).


(4) إعلام الموقعين  3/189.


(5) المدخل إلى دراسة المقاصد ص139-140.


(6) إعلام الموقعين 3/210.


(1) المرجع السابق 3/190


(2) المرجع السابق 216-219


(3) كتاب الثقات للبستي 1/159


(4) أخرجه النسائي في كتاب آداب القضاة باب كيف يستخلف الاكم (5427) 8/249، وابن ماجه في كتاب الكفارات باب من حلف له بالله فليرض (2102) 1/679 وهو صحيح (كشف الخفاء 2/385).


(5) المدخل إلى دراسة المقاصد ص142.


(1) إعلام الموقعين 3/299، الموافقات 4/202، أصول الفقه الإسلامي 2/913.


(2) الموافقات 2/380.


(3) تفسير ابن كثير 2/258.


(4) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب لا يجمع بين متفرق(1382) 2/526.


(5) إعلام الموقعين 3/172.


(6) أخرجه البيهقي في سننه (13969) 7/208، وسعيد بن منصور (1993) 2/75.


(7) أصول الفقه الإسلامي- الزحيلي – 2/913-914
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